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 باللغة العربية ملخص الدراسة
وقد اتبع  ،الدولية المعاهدات على الناقص للتصديق القانونية القيمةموضوع تناولت الدراسة 

 ةثلاثإلى لباحث الدراسة المقارن، وقد قسم اوالمنهج التحليلي  الوصفي المنهج في دراسته الباحث
، بينما هاإبرامات إجراءو  هاوتصنيف تهافصول؛ تناول في الفصل الأول المعاهدات الدولية من ماهي

على المعاهدات الدولية من ماهية وشكل وطبيعة قانونية،  التصديقإلى تطرق في الفصل الثاني 
ومن  ،يق على المعاهدات الدوليةتناول الباحث في الفصل الثالث السلطة المختصة بالتصد وأخيرا  

تجاهات الفقهية ن مفهوم التصديق الناقص والاوبي   ،إشكالية التصديق الناقصإلى ثم تطرق 
 والقانونية والدولية الناظمة والواضعة الحلول لهذه الإشكالية.

التشريع أن  ها؛أهممجموعة من النتائج، كان إلى وانتهى الباحث في هذه الدراسة 
خاصة التصديق،  ،المعاهدات الدولية إبرامخلا من النصوص الدستورية الناظمة لعملية  الفلسطيني

وجعلت السلطة المختصة  ،ي المحكمة الدستورية عالجت هذا الفراغ في حكمها التفسير أن  في حين
 . بالتصديق شراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

حول القيمة القانونية للتصديق الناقص على  لفاختالفقه الدولي أن  ؛أيضا  من أهم النتائج 
التصديق الناقص أن  ومنهم من يرى  ،التصديق الناقص باطلأن  المعاهدات الدولية، فمنهم من يرى 

، ومنهم من فرق بين التصديق الناقص صحيح على المستوى الدوليأن  ومنهم من يرى  ،صحيح
 مخالفة التصديق للنصوص الجوهرية وغير الجوهرية.

في مسألة السلطة  النظم الدستوريةن الشريعة الإسلامية تتفق مع أ ؛النتائج أهممن  ذلكك
المعاهدات  إبرامعطى الحق في أ التشريع الإسلامي  حيث إنالمعاهدات الدولية،  إبرامالمختصة ب
 .ماممن يتم تفويضه من الإأو مام، الدولية للإ

ليات آالعمل على إيجاد ها؛ أهم مجموعة من التوصيات، كانإلى كما وتوصل الباحث 
القانون الدولي في القانون الداخلي الفلسطيني، وذلك من خلال اصدار دستور  دماجنفاذ وإلإ

خاصة ما جاء في  ،المعاهدات الدوليةالجوانب الإجرائية الخاصة بفلسطيني يشمل كل ما يتعلق ب
ة المختصة بالتصديق وجعلها هه للج، من تحديدالمعاهدات بشأنقرار المحكمة الدستورية التفسيري 

 .شراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
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يزية  ملخص الدراسة باللغة الإنجل

ABSTRACT 

The study discusses the legal value of the deficient ratification of 

international treaties. In conducting the study, the researcher used the descriptive 

analytical approach as well as the comparative approach. The researcher divided 

the study into three chapters. In the first chapter, he explains the international 

treaties nature, classification, and concluding procedures. The second chapter 

discusses the ratification of international treaties, its nature, form and legal nature. 

Finally the third chapter addresses the authority competent to ratify international 

treaties then addressed the problem of incomplete certification. It explains the 

concept of incomplete ratification and the trends of jurisprudence, law and 

international regulatory bodies that suggested solutions to this problem. 

In this study, the researcher concluded a number of findings, the most 

important of which was that the Palestinian legislation is lacks constitutional 

provisions governing the process of concluding international treaties, especially 

ratification. The Constitutional Court treated this shortage in an interpretative 

verdict and made the ratification authority joint between the legislative and 

executive authorities. 

Another important finding is that international jurisprudence differed over the 

legal value of the incomplete ratification of international treaties. Some of it 

believe that incomplete ratification is void and some believe that incomplete 

ratification is correct while a third party believes that incomplete ratification is 

true on the international level. Others differentiate between opposing the 

ratification for material and immaterial constitutional texts. 

A third important finding is that Islamic Sharia law is compatible with 

contemporary legal systems relevant to the issue of the competent authority to 

conclude international treaties. The Islamic legislation gives the right of 

concluding international treaties for the imam, or those who are delegated by the 

Imam. 

The researcher also suggests a number of recommendations, the most 

important of which is to work on finding mechanisms for the incorporating and 

enforcing the international law into the Palestinian law by issuing a Palestinian 

constitution covering all procedural aspects of international treaties, especially the 

interpretive verdict decision of the Constitutional Court on treaties that makes it a 

joint ratification of both the executive and legislative authorities. 
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وْفوُا ﴿
َ
 ﴾ مَسْئُولً  كََنَ  العَْهْدَ  إنَِ   باِلعَْهْدِ  وَأ
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 هداءالإ

  .. د ـمـحـول الله مـرس وخاتم المرسلين، ن وقدوة الصالحين، وحبيب رب العالمين،ـام المتقيـإمإلى 

إلــى لا ينضـب مَعينـه،  دَفاقـا   ا  حنانَهـا نَهـر  الأولـى، وأغـدقت علـي   العظيمـة التـي احتضـنت تأتـأتيإلـى 
 .حبيبةأمي ال ...خلود الحبإلى ، ربنا ووصية نبينا وأحق الناس بصحبَتناأمر 

الــذي أَفخــر أننــي ابنــه البكــر لميــزة تميزنــي عــن أشــقائي، أن بــين اســمي واســمه  المعطــاء الكــريمإلــى 
 .اليالغ بيأ ...تاما   دائما   تلازما  

. وإصــراري.. يتــز  وبهــم أســتمد ع   ،مــن شــاركَني حضــن الأمإلــى  ،مــن روحــي ي  مــن هــم أقــرب إلــإلــى 
 إخواني وأخواتي الأحباب.

طيب "عاشور محمد الدايم  عبدالشاعر الأستاذ  جدي وعطفه وعونه، هبحب نيغمر  الحكيم الذيإلى 
 ."الله ثراه 

 ارافقتنـي دعواتهـمـن إلـى  منذ حداثة سـني، لصياموا ، الى من علمتني الصومنبع الحب والحنانإلى 
 .ةجدتي الحبيب ...دوما  

كـل مـن علمَنـي إلـى ، بغـزة لاميةسـالجامعـة الوطن العلم والعلماء إلى الصرح العلمي الشامخ، إلى 
أســـاتذتي فـــي لليـــة الشـــريعة وأخـــص مـــنهم  ،أســـاتذتيإلـــى  ،وأعطـــاني ممـــا أعطـــاه الله علمـــا  ، ا  حرفـــ

 .ل مَنْ له حق علي  كإلى و  ،والقانون 

فكلهـم خاصـة وكلهـم  ا  أحـدخـص أولا صـدقالي ومملالـي فـي الدراسـة والعمـل  أهلي وعـاللتي و أإلى 
 للقلب ناصية.
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 الشكر والتقدير

زيِدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ  لئَنِ ﴿انطلاقا  من قوله تعالى 
َ
، ا  وأخير  أولا   الله يا الحمدلك ، (1)﴾ لََ

وتوُا العْلِمَْ  ﴿ تح أهل العلم فقلإذ امتد يا ربي كوالشكر ل
ُ
ِينَ أ يِنَ آمَنُوا منِكُْمْ وَالََّّ ُ الََّّ يرَْفعَِ اللََّّ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيِر   .(2)﴾ دَرجََاتٍ وَاللََّّ

فإن  الكلمات  ،(3)(اللَََّ  يَشْكُرِ  لَ النَّاسَ  يَشْكُرِ  لَ من ) وامتثالا  لقوله صلى الله عليه وسلم
المشرف  ،باسم صبحي بشناقبارات تتزاحم؛ لتنظم عقد الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور: تتسابق والع
فقد غمرني بعلمه الرحب وخبرته الواسعة مدة الدراسة، فما رأيت منه إلا إخلاص ، مناقشةوالرئيس لل

 .لكم في مرحلة الدراسة، فالشكر كل الشكر صبر  و  جد  المعلم، وحنو الأب، لما أبداه من 

المشـــرف الشـــرعي،  ،ســـعد رضـــوانأرفيـــق الـــدكتور: الأســتاذ لشـــكر موصـــول لفضـــيلة كمــا وا
 .لتوجيهاته السديدة ونصائحه القي مة الرشيدة، فقد كانت آراؤه واسطة العقد، ودرة الت اج

المنــاقا الخــارجي، الكبيــر قيمــة   أحمــد ســعيد الأ ــا :كمــا والشــكر موصــول لفضــيلة الــدكتور
 .وبهاء وألقا   جعلت الرسالة تزدان ترصيعا  ، فقد مناقشة الرسالةوقامة ، الذي شر فني بقبول 

المنـاقا الـداخلي، الـذي شـرفني  سالم عبدالله أبو مخدة ثم الشكر والعرفان لفضيلة الدكتور:
 بقبول مناقشة الرسالة، فأنتم كان لكم قدم السبق في العلم والأدب، فإليكم أجمل عبارات الشكر.

ـــا لكـــم، يـــا مـــن تقلـــدتم وظيفـــة الرســـل للهامـــات أن ترتفـــقـــد حـــق و  ع فخـــر ا بكـــم، وتقـــدير ا واحترام 
لمـا كنـت بعـد  ،طق في النظم والنثـروأفنيت بحر الن   لو أنني أوتيت كل بلاغة  ف وحملتم رسالة التعليم،

كر، فأسمى آيات الحب  والشكر ا  ومعترف ا  القول إلا مقصر   على ما قدمتموه. بالعجز عن الش 
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 الدراسة: مقدمة
 فيومنظمة  قوانين مكتوبةعبارة عن  فأصبح ،ملحوظ بشكل   العام القانون الدولي تطور

العرف التي كانت تحكم العلاقات بين الدول، حيث يعتبر  عرافالأ إلى جانبية معاهدات دول
التي فالمعاهدة ، الأخرى  من بين المصادر العام ن للقانون الدولييالأساسي ينالمصدر  والمعاهدات

المصدر الأساس المكتوب للقانون  ، تعتبرأكثرأو  شخاص القانون الدوليأشخصين من تبرم بين 
 المرتبة الأولى من مصادر القانون الدولي العام. الدولي وتحتل

اعتماد إلى المعاهدات، وتم التوصل  إبرامبالكثير من الجهود لوضع قانون خاص  تذلولقد ب  
والثانية اتفاقية  ،م1969عام الدولية للمعاهدات  ، الأولى اتفاقية فيناالدولية لمعاهداتلاتفاقيتي فينا 

 .(1)م1986المنظمات الدولية فيما بينها عام  بينأو لمنظمات الدولية لمعاهدات بين الدول والفينا 

شريعات مع الت حد كبيرإلى فإنها تتشابه  قواعد قانونية دولية؛تتضمن ن المعاهدات لأو 
 ،كافة والتي تسري على المواطنين هذه التشريعات،عن  نلاحظ اختلاف المعاهدات لكنة، الداخلي

 .(2)شخاص القانون الدوليألا على إمعاهدة لا تسري ال حيث إن
تمر بمجموعة من المراحل  ها،طرافوتدخل حيز النفاذ وتصبح ملزمة لأ ولكي تسري المعاهدة

التسجيل، إلى تبدأ بالتفويض والمفاوضات، ثم الصياغة، ثم التوقيع، ومن ثم التصديق، واخيرا  
 ها.طرافلزمة لأهو الذي يجعل المعاهدة م -كأصل عام- التصديقبأن  ونذكر هنا

إذا  لازما  لدخول المعاهدة حيز النفاذ إجراء   (الموافقةأو القبول أو )صبح التصديق أحيث 
والعمل الجاري نظرية الوكالة في  ،الدولي استبعد الفقه ماعليه في المعاهدة، بعد كان منصوصا  

 .(3)لزامالإ لإكسابها صفةيكفي التوقيع النهائي على المعاهدة لا  حيث ،المعاهدات
 يتم من خلاله إجراء ، والذي هوالشروط الشكلية لصحة المعاهدة أهمالتصديق  نأورغم 

 بعض المعاهداتإلا أن ، بعد التوقيع عليها هاالالتزام ببنود ، وإعلان الدولةرسميا  قبول المعاهدة 
 .(4)لتصديقلخالية من أي إشارة  تأتي

                                                

 (.51النحال، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.77علي: علوي، الوجيز في القانون الدولي العام، )ص (2)
 (.40( خليفة، القانون الدولي العام )ص3)
 (.79( مانع، القانون الدولي العام )ص4)
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مثل  ،أخرى للتعبير عن الالتزام بالمعاهدة مكانية وجود وسائلإإلى التنويه لذلك اقتضى 
 أونصت المعاهدة على ذلك، إذا  التوقيع على المعاهدةأو  ،نضمام للمعاهدةالاأو  ،القبول بالمعاهدة

 كان التفويض بالتوقيع بمثابة تفويض بالتصديق.إذا 
 ؛ا ممثلهاعهعدم التصديق على المعاهدة التي وق  أو كامل الحرية في التصديق الدولة لها و 

نتفت حكمته، اشكلي و  إجراءالتصديق مجرد  أصبحبالتصديق، وإلا  لتزاما  اتبعه التوقيع لا يلأن 
لا تأخذ به، فأو ترفضه  نأما إ ،في حكم مشروع للدولة المعاهدة قبل التصديق عليهاحيث تعتبر 

 .(1)لكذي صاحبة السلطان في ه، فكانت غير راغبة فيهإذا  يجوز إرغامها على التصديق

ا  وجبت دساتير أغلب الدول شروطأ فقدوهذا السلطان مستمد من دستور الدولة نفسها، 
نتاج إوالسماح للقاعدة الدولية من  ،الدولية بالمعاهداترتباط النهائي للا الرضاتعبير عن للات إجراءو 

ر ة، حتى تفكللدولإعطاء الفرصة  ، لذلك تكمن الحكمة من التصديق فيآثارها في القانون الداخلي
المجال للسلطة التشريعية لإبداء رأيها  ثم تفسح ،أولا  فيما تتضمنه هذه المعاهدة من حقوق والتزامات 

 .(2)قبل الالتزام نهائيا  بالمعاهدة، وذلك ثانيا  في المعاهدة 

على المعاهدات، وهي  تصديقالالفقه الدولي تناول موضوع السلطة المختصة بوعليه فإن 
ليس مر الأن إ ؛شتراك بينهما، وفي الحقيقةالاأو التشريعية  السلطةأو السلطة التنفيذية  تكون أن  ماإ

وطني  إجراءفالتصديق هو  ،كذلك، بل يرتبط بأسلوب إصدار التشريعات الوطنية في كل دولة
 الإجراءهذا لأن  ؛في إصدار المعاهدة بقانون  الإجراءيختص القانون الداخلي بتنظيمه، ويتمثل هذا 

 .(3)لزامي يضفي على المعاهدة صفة الإالمطلوب داخليا  هو الذ

خرى، سيبين الباحث في هذه ا  إلى  ختلاف السلطة المختصة بالتصديق من دولة  لذلك ولا
إذا  وسيتحدث عما ،الدستوريةفي النظم  السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدة الدوليةالدراسة 
قتصرت في معرض نصوصها على تحديد انها أم أصل، مف نظمت ذلك بشكل   رالدساتيكانت 

 وما السبيل، الإشكاليات المصاحبة لعملية التصديقإلى بالتصديق دونما التطرق  السلطة المختصة
 ق.ات التي وضعها الدستور بخصوص التصديالإجراءفي حال مخالفة 

                                                

 (.64، القانون الدولي العام )صكيرينأف( 1)
 (.327( محسن، التنظيم الدستوري للمصادقة على المعاهدة الدولية )ص2)
 (.133الطائي، القانون الدولي العام )ص (3)
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 ،هدات الدوليةوالتي تكمن في التصديق الناقص على المعاإشكالية الدراسة هنا تظهر من 
وفيما  ،لدولة التي قامت بهذا التصديق من جهةبا فيما يتعلقثار آوما يترتب على هذا التصديق من 

 خر من جهة  أ خرى.طرف الآبال يتعلق
وسيلة لتنظيم العلاقات بين الدولة الإسلامية والدول وفي النظام الإسلامي تعتبر المعاهدات 

 للدولةتساع عطى هذا الاأ فراد، حيث لك الدول والقبائل والألتشمل بذ هااتسع نطاقوقد  الأخرى،
كانت معاهدات النبي صلى الله علية وسلم، ف، (1)الإسلامية حرية إقامة العلاقات في شتى الميادين

 .(2)السلام، وحسن الجوار، ولتثبيت دعائم العدل والحرية الدينيةعزيز تنشر الإسلام، و ل

ثم فروع، لكي نخرج  مطالبثم  مباحثيتفرع عنها  ،فصول ةثلاث سنفصل ما تقدمنا به على
لتصديق الناقص القيمة القانونية لبفكرة علمية صحيحة ومتكاملة فيما يتعلق ب في نهاية هذه الدراسة

 على المعاهدات الدولية.

 ية الدراسة:أهم
لم  لمشرع الفلسطينين اأوهو  ،يةهمبالغ الأ ا  عو تعالج موضا في كونه الدراسةية أهمتكمن 

ولم يحدد الجهة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية، المعاهدات الدولية،  إبرامينظم كيفية 
ية في بيان الجهة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية في التشريع همالأ تتلخصحيث 

ن قبل التشريع، أم من قبل ما إذا كان قد تم تحديد الجهة المختصة بالتصديق م الفلسطيني، وبيان
 القضاء، كذلك بيان الآثار التي تتريب على التصديق الصادر عن جهة غير مختصة.

 ،طرافلألتزامات لكل طرف من اايترتب عليها ن المعاهدات الدولية أ أيضا  ية همومن الأ
 إبرامات راءإجمن  همالأ الإجراء ما تكون ناتجة عن التصديق والذي يعتبر لتزامات غالبا  هذه الا

ل كل ما يتعلق بالتصديق لتجنب الوقوع في ي، لذلك كان من الضروري تفصالمعاهدات الدولية
 مشكلة التصديق الناقص.

أي أو لم يجد الباحث أي بحث حيث  ها،موضوع ية للدراسة منأهمكذلك وجد الباحث 
 .ومشكلتها هذه الدراسة موضوع عن بشكل  دقيق الحديث تدراسة تناول

                                                

 (.175ية )صالإسلام( المهيري، العلاقات الخارجية للدولة 1)
 (.76)ص الإسلام( أبو زهرة، العلاقات الدولية في 2)
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 الدراسة: مشكلة
في  همالمعاهدات هي المصدر الألأن  ذلك ؛اهتم المجتمع الدولي بالمعاهدات اهتماما  بالغا  

القانون الدولي العام، ولتجنب الخلافات التي قد تثور في حال عدم وجود ما ينظم تلك المعاهدات، 
 ا للمعاهدات الدولية.لاتفاقية فين   1969توصل المجتمع الدولي عام 

تتعلق بالدولة نفسها ما على الصعيد الداخلي فهناك إشكالية أالصعيد الدولي،  هذا على
الدولية، بمعنى التصديق على  التصديق الناقص على المعاهدات وتكمن فيبرمت المعاهدة، أالتي 

 من هنا تثور مشكلةف المعاهدة دون التقيد بما جاء في الدستور الخاص بالدولة طرف المعاهدة،
في استيضاح القيمة القانونية للتصديق الناقص على المعاهدات  يمكن تلخيصها تيالدراسة وال

تنظيم  كيفية وتبيان كانت النظم الدستورية قد نظمت هذه الإشكالية، إذاوما  ،بشكل  خاص الدولية
 .بشكل  عام المعاهدات الدولية برامالمشرع لإ
 

 تساؤلت الدراسة:
ما القيمة القانونية للتصديق الناقص على المعاهدات ؛ بـ سةالتساؤل الرئيس لهذه الدرايتبلور 

 عدة أسئلة فرعية وهي: هذا التساؤليدخل تحت الدولية؟ و 
التي تصبح هو الطريقة الوحيدة ؟ وهل بالتصديق على المعاهدات الدولية ما المقصود (1

 ي عن التصديق؟للالتزام بالمعاهدة ويغن ا  هل يعتبر التوقيع كافيو  بموجبها المعاهدة ملزمة؟

 ؟يةما الطبيعة القانونية للتصديق على المعاهدات الدول (2

ن ترفض أوهل يجوز للدولة  ما مدى حرية الدولة في التصديق على المعاهدات الدولية؟ (3
 ؟تحقق شرط معين على هقتعل    نأأو التصديق على المعاهدة 

 من الجهة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية؟ (4

 ؟وماذا يترتب عليه ،التصديق الناقصبماذا نقصد  (5
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 هداف الدراسة:أ

شكالية التصديق الناقص إوضع حلول قانونية لمعالجة إلى تهدف الدراسة بشكل رئيس 
تقديمها للمشرع الفلسطيني. كما من ثم ، و الفلسطينيالدستوري في النظام  دات الدوليةعلى المعاه

 :ما يليإلى تهدف بشكل تفصيلي 

 من الحكمة إلى والتعرف ،وطبيعته القانونية الدولية المعاهدات على التصديق ماهية بيان (1
 ملزمة المعاهدة بموجبها تصبح لكي خرى ا طرق  وجدتإذا  ما ومعرفة التصديق، هذا

 . هاطرافلأ
كان يجوز إذا  ما، و حرية الدولة في التصديق على المعاهدات الدولية مدى إلىالتعرف  (2

  التي تترتب على التصديق. الآثار إلىوكذلك التعرف ، عليق التصديق على شرطت
، الدستوريةفي النظم  تصديق على المعاهدات الدوليةبالالجهة المختصة  إلىالتعرف  (3

 الناتجة عن التصديق على المعاهدات الدولية. الآثاروتوضيح والشريعة الإسلامية، 
 

 فرضيات الدراسة:

لا يترتب عليه التزامات دولية، وعليه فهو بمثابة  عام التوقيع على المعاهدة الدولية كأصل   (1
 إبرامفي  همالأ الإجراءالمعاهدة الدولية، والتصديق هو  إبرامات إجراءشكلي من  إجراء

 لتزام بالمعاهدات الدولية.الذي يترتب عليه الاهو المعاهدات الدولية، و 
يترتب أن  المعاهدات التصديق على إجراءمن البديهي عند مخالفة الدستور فيما يتعلق ب (2

ن يكون أأو ، يكون صحيحا  أن  ماإخير على ذلك ما يسمى بالتصديق الناقص، وهذا الأ
 .حسب النظام الدستوري لكل دولة طرفباطلا ، والصحة والبطلان هنا ت حدد 
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 حدود الدراسة:
لحدود ذكر اإلى نها تحتاج أتعتبر هذه الدراسة من الدراسات النظرية القانونية، بمعنى 

 ما الحدود الزمانية والمكانية والبشرية فلا داعي لذكرها.أالموضوعية، 
لتصديق القيمة القانونية لالمتعلق با في موضوعه الدراسةتتمثل حدود  الموضوعية:الحدود 

نواعها، ثم أوذلك بتعريف المعاهدات الدولية، وتوضيح تصنيفاتها و  الدولية، على المعاهدات الناقص
 ها.إبرام اتءإجراتفصيل 

 التصديق على المعاهدات الدولية، من ماهية وطبيعة   ؛كما وسيضم موضوع الدراسة
ى التي تصبح بموجبها الأخر قانونية، وحرية للدولة في التصديق على المعاهدات الدولية، والوسائل 

 التي تترتب على التصديق. الآثارها، و طرافالمعاهدة ملزمة لأ

النظم الدستورية  ما نظمتها حسب بالتصديق الجهة المختصة كما وسيضم موضوع الدراسة
الفقهية والقضائية  والاتجاهاتوالذي سيضم في حدوده الماهية  ؛، وإشكالية التصديق الناقصالمقارنة

 والتشريعية التي نظمته على المستوى الدولي.
 

 منهجية الدراسة:
على  الناقص لتصديقلقانونية لالقيمة ا الضوء على موضوع الدراسة في هذه يسلط الباحث

من وذلك  ،والمنهج المقارن  تحليليالالوصفي المنهج  كل من استخداممن خلال  ،المعاهدات الدولية
بين  والمقارنةبيان وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدولية،  خلال

المطالب والفروع، وذلك لمقارنة ما جاء في والتشريع الإسلامي في بعض المباحث و  الدستوريةالنظم 
 والتشريع الإسلامي فيما يتعلق بموضوع الدراسة. الدستوريةبعض النظم 

ساسية والتي تتكون من المعاهدات الدولية، الأ المراجعإلى  الباحث في ذلك عوسيرج
ة، والكتب المراجع الثانوية والتي تتكون من الكتب العامة والكتب المتخصصإلى والدساتير، و 

يقوم الباحث س وختاما   الأجنبية المترجمة، والرسائل الجامعية، والمجلات العلمية، والتقارير القانونية،
 على التقيد بقواعد البحث العلمي. بناء   الدراسةصياغة ب
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 مصطلحات الدراسة:

ولي المعقود بين الد فاقتالا" فت اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية، المعاهدة بأنهاعر   المعاهدات: (1
وثيقتان أو الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة 

 ."(1)أكثر ومهما كانت تسميته الخاصةأو متصلتان 
فراد مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تحكم وتنظم سلوك الأ"هو عبارة عن القانون:  (2

ء مادي توقعه السلطة العامة على المخالف مما يجعل هذه القواعد في المجتمع والمقترنة بجزا
 ".(2)تباعواجبة الإ ملزمة

 بين العلاقات تحكم التي القواعد" نهأب الدولية العدل محكمة هفتعر  القانون الدولي العام:  (3
 حقوق  تحدد التي القواعد مجموعة" على أنه" فوشيه" الفرنسي الفقيه فهوعر   ."(3)المستقلة الدول
 ."(4)المتبادلة علاقاتها في وواجباتها الدول

 إبرامالتصرف القانوني الذي بموجبه تعلن السلطة المختصة ب"ذلك  نهأب الفقه هفعر   التصديق: (4
 ".(5)لتزام بأحكامها بصورة نهائيةالا هااوارتضالمعاهدات في الدولة موافقتها على المعاهدة 

ه "قيام رئيس الدولة خلافا  للدستور بالتصديق على بأن الفقهفه التصديق الناقص: يعر   (5
بأنه "تصديق رئيس  جانب آخر من الفقهويعرفه  "،(6)هدة دون موافقة السلطة التشريعيةالمعا

تي يشترط فيها ذلك دستور خذ موافقته في الحالات الأالبرلمان و إلى الدولة دون الرجوع 
 ".(7)الدولة

 

                                                

 .م1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام أ( من /2/1) المادة (1)
 (.10ص/1لى علم القانون )جإ( جاد الحق، المدخل 2)
 .م1927تعريف محكمة العدل الدولية في قضية اللوتس عام  (3)
 (.4( النحال، القانون الدولي العام )ص4)
 (.75( مانع، القانون الدولي العام )ص5)
 (.135دولي العام )صالطائي، القانون ال (6)
 (.120)ص أبو النصر، القانون الدولي العام (7)
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 الدراسات السابقة:
عام، وفي إجراءات  فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية بشكل   الغا  ب ا  احثون اهتماملقد اهتم الب

برام المعاهدات الدولية، حيث إهذا الاهتمام جعلهم يبحثون في ثنايا إجراءات خاص،  برامها بشكل  إ
رقابة  بعضهم تحدث عنو م المعاهدات، ابر إعلى البرلمانية ن بعضهم تحدث عن رقابة السلطة أنجد 

 التنظيم الدستوري لإبرام المعاهدات الدولية. تحدث عنبعضهم  ان لطة القضائية، في حينالس
لا بأس به من هذه الدراسات، والتي تعالج الشيء الكثير من إجراءات  ا  وقد وجد الباحث كم

مباشر  ما يتعلق بشكل   -على سبيل التعداد لا الحصر-برام المعاهدات الدولية، نذكر منها إ
 التي يجريها الباحث، وذلك على النحو التالي: بالدراسة

 

"الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة في  .(م2008) .ألشكري، علي يوسف (1
 .46 - 13 (7. )كلية القانون  .مجلة جامعة الكوفة .الدساتير العربية "

المقارنة  الدساتير وعن الدولية، المعاهدات دستورية على تحدثت هذه الدراسة عن الرقابة
 عن الإشكال الذي أيضا  الرقابة، وتحدثت  من النوع لهذا تنظيمها في متعددة تجاهاتا التي تبنت

 هذه ظل في الإشكال يتفاقمحيث  معينة، ةلجه الرقابة مهمة تسند لم التي للدساتير بالنسبة ثاري  
 الخبرة لعدم نتيجةأو  التنفيذيةللسلطة  وتبعيتها التشريعية السلطة استقلال عدم بفعل الدساتير

 إلىوخلصت الدراسة  .العربية من البرلمانات العديد منه تعاني ما الإشكال هذا ومثل والاختصاص،
 شكال ما زال قائما  في الدول العربية.الإأن 

 

مجلة  الداخلي للمعاهدات الدولية"،"تطبيق القضاء . (م2007) .الأمين، خير الدين كاظم (2
 .404 - 390 (.2)15  لعلوم الإنسانيةل جامعة بابل

، ثم بعد ذلك ات الدولية بالتشريعات الداخليةتحدثت هذه الدراسة بداية  عن علاقة المعاهد
انه يوجد علاقة إلى وخلصت الدراسة  .تحدثت عن الرقابة القضائية على تطبيق المعاهدات الدولية

ن المشرع الوطني بدأ ينحصر دوره وبدأ أو وطيدة بين المعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية، 
ن يبسط القضاء الوطني أميدان النظم القانونية، وبات من الضروري إلى دخول القواعد الدولية 

 رقابته على مسألة تطبيق المعاهدة الدولية.
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ا في ظل الدستور العراقي "المعاهدة الدولية والرقابة عليه (.2008) .البصيصي، صلاح (3
 .255 – 241 (10) .والسياسية الاقتصادية للعلوم الغزي  مجلة .الجديد"

عن الرقابة على صحة و ، نعقادهااوشروط نواعها أعن المعاهدات الدولية و ة تحدثت الدراس
ن الرقابة على المعاهدات أإلى خلصت الدراسة و  .الدولية وعن القيمة القانونية للمعاهدات ،هاإبرام

ن ممارسة مثل هذه الرقابة تحتاج أو  ،الرقابة على القوانين الداخليةعن  تاما   ختلافا  االدولية تختلف 
نه يجب خضوع مختلف المعاهدات أإلى خبرة فنية في القانون الدولي العام، كما وخلصت إلى 

 ، وهذا ما التفتل السيادة فيما يتعلق بالمعاهداتعماأ عمال مبدأ إ الدولية لرقابة القضاء، بمعني عدم 
 ر تحصين أي عمل من رقابة القضاء.عراقي وحظالدستور الإليه 
المعاهدات الدولية وتطبيقها في النظام القانوني  إبرام" .(م2012). فارس وسمي ،الظفيري  (4

 .جامعة الشرق الأوسط :الكويت غير منشورة. رسالة ماجستير .الكويتي"

نت الكويتي، وبي  المعاهدات الدولية وتطبيقها في النظام القانوني  إبرامتحدثت الدراسة عن 
ودور دة، المعاه إبرام، والجهة المختصة بالمعاهدات إبرامدولة الكويت في  ات المتبعة فيالإجراء

ن القاضي ألى إوخلصت الدراسة  كل من السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية في هذه العملية.
كانت تتعارض مع أاء ، وسو أو بدون قانون الوطني ملزم بتطبيق المعاهدة سواء صدرت بقانون 

من مبدأ سمو قواعد  ا  م صدر تشريع وطني لاحق يعارضها، وذلك انطلاقأتشريع وطني سابق 
 . القانون الدولي على القانون الداخلي

الهيئة  .التنفيذية" السلطة تبرمها التي المعاهدات البرلمانية على "الرقابة .(م2002) .كايد، عزيز (5
  تقرير قانوني. :رام الله .لمواطنمستقلة لحقوق االفلسطينية ال
 بالمعاهدات لتزامالاعن  التعبير عملية على الداخلي القانون  الدراسة عن تأثيرتحدثت 

 استكشاف الدراسة وحاولت ،لذلك القانونية والقيمة القانون الداخلي في المعاهدات إنفاذ وعن الدولية،
إلى  الدراسة خلصتو . قضائية ممارسةأو  نصا   سواء الفلسطيني القانوني النظام يتبناه الذي النهج
 من بأنه الدراسة وترى  ،القانون الوطني على الدولي القانون  إنفاذ تنظيم مسألة من القانون  خلو

لأن  ؛الفلسطيني القانوني النظام في الدولي لتوطين القانون  واضحة آليات إيجاد على العمل الواجب
 وهو الواقع أرض على لتزاماتالا هذه تنفيذ على في قدرتها ظهرت الدولة لتزاماتللا الحقيقة القيمة

 .وتصديقها المعاهدات إبرام كل مفهوم عليه بنىي   الذي الأساس
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المعاهدات الدولية دراسة "التنظيم الدستوري للتصديق على  .(م2011) .، محمد عباسمحسن (6
 .364 – 325 (.14) .مجلة الكلية الإسلامية الجامعة .مقارنة"

ات الدستورية للتصديق في دول العالم بشكل عام وعن دولة الإجراءثت الدراسة عن تحد
العراق بشكل خاص، من ناحية الجهة المختصة بالتصديق، كما وتحدثت الدراسة عن صلاحية 

المعاهدات والقيود الواردة على هذه الصلاحيات، وعن الأسس الدستورية لتنفيذ  إبرامالدولة في 
 .ية، وعن طرق تنفيذها، وعن القيمة القانونية للمعاهدات في ظل القوانين الداخليةالمعاهدات الدول

منح مجلس النواب ورئيس الجمهورية  2005ن الدستور العراقي لسنة أإلى وخلصت الدراسة 
 صلاحية التصديق على المعاهدات الدولية.

 

هدات الدولية في التشريع "التنظيم القانوني للالتزام بالمعا .(م2017) .أبو مسامح، عمران  (7
 الجامعة الإسلامية بغزة. :غزة غير منشورة. رسالة ماجستير .الفلسطيني"

لتزام بالمعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني لاالدراسة عن التنظيم القانوني ل تحدثت
سطيني مقارنة مع الشريعة الإسلامية، وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح الموقف الدستوري الفل

ن الشريعة الإسلامية والنظام الدستوري أإلى وخلصت الدراسة  .من تنظيم المعاهدات الدولية
ات جراءوتحديدا لإ لتزام بالمعاهدات الدولية،خلا من النصوص المنظمة للاا همكلاالفلسطيني 

س الصادرة عن رئي ،صدار القرارات بقانون إوصت الدراسة بوقف أو  من توقيع وتصديق، برامالإ
المصادقة على المعاهدات الدولية، لما في ذلك من مخاطر تحمل فلسطين  بشأنالسلطة الفلسطينية 

 لتزام بها.المسئولية الدولية في حال عدم إقرارها من المجلس التشريعي وعدم الا
 

 التعقيب على الدراسات السابقة
الكتابة عن  أحسنوافقد أجاد الباحثون في دراساتهم السابقة الإبحار في عناوين دراساتهم، 

وهذا ما  لى موضوع الدراسة التي بين أيدينا،إحدا  منهم لم يتطرق أن أكل ما يتعلق بدراساتهم، إلا 
ن الدراسة تعالج الاجراء الأهم والذي تصبح بموجبه أسيما و  جعل الباحث يبحر في موضوع دراسته،

هذا ما -لفقه الإداري والدستوري ف خاص لدى اين هذا الاجراء له تكيإحيث  المعاهدة ملزمة،
 الإسلامية.ن الدراسة جاءت مقارنة بالشريعة أكما و  -سيبينه الباحث خلال دراسته
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 هيكلية الدراسة:

 :القانون والشريعة بين هاإبرامات إجراءنواعها و أول: المعاهدات الدولية و الفصل الأ 

 .ريعةالشو  القانون  بين المبحث الأول: ماهية المعاهدات الدولية

 .هاإبرامات إجراءتصنيف المعاهدات الدولية و : الثانيالمبحث 
 :والشريعة القانون  بين الفصل الثاني: التصديق على المعاهدات الدولية

 .وحكمته وطبيعته القانونية المبحث الأول: ماهية التصديق

 ته.ثره وعدم رجعي  أو  : حرية الدولة في التصديقالثانيالمبحث 

 :والشريعة القانون  بين التصديق الناقص على المعاهدات الدوليةالفصل الثالث: 

 شكالية التصديق الناقص.إالأول: السلطة المختصة بالتصديق و المبحث 

 تجاهات القانونية الناظمة للتصديق الناقص.المبحث الثاني: الا

 



 

 

 

 

 

 

 

 ولالفصل الأ 
ها إبرامات إجراءنواعها و أالمعاهدات الدولية و 

 ن والشريعةالقانو بين
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 الأولالفصل 

 والشريعة القانون  بينها إبرامات إجراءنواعها و أهدات الدولية و المعا

بالمعاهدات الدولية، فأصبحت  بالغا   اهتم المجتمع الدولي اهتماما  الصعيد الدولي على 
ي المصادر الأساسية للقانون الدول من بين همالأالمصدر و بل  ،الأولالمعاهدات الدولية المصدر 

 .لى جانب العرف الدوليإ، العام
ها، إبرامالتي تترتب على  الآثارتطور في  ههذا التطور في موضوع المعاهدات صحب

ث يفراد بشكل مباشر بحفها، أصبح منها ما يخاطب الأاطر أفبعدما كانت آثارها لا تتعدى الدول 
 .(1)لتزاماتاوتحملهم  ا  ليهم وترتب لهم حقوقإتنصرف آثارها 

 وبعدها ،لتتصدر مصادر القانون الدولي العام ،الدولية مكان الصدارة المعاهدات تأخذقد و 
كان المجتمع الدولي مجتمعا   عندماالذي لعب دورا  رئيسا  في تكوين القانون الدولي و العرف 
تناولت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي لمحكمة حيث . (2)محدودا  

فقد  التي تطبقها المحكمة، الأحكاموذلك عندما نصت على  مصادر القانون الدولي، ،ل الدوليةالعد
 .(3)مما جعلها عرضة للانتقاد دون غيرها من الأنواع، المعاهدات العامة والخاصة،إلى ت شار ا

ن توصل المجتمع أغ من الأمم المتحدة بالمعاهدات الدولية، الالاهتمام الب عن أسفرقد و 
الأولى اتفاقية  ؛فينا للمعاهدات الدوليةتي قانون المعاهدات الدولية والمتمثل في اتفاقي لي لوضعالدو 

قانون المعاهدات بين الدول اتفاقية فينا ل والثانية ،(4)م1969عام ل فينا لقانون المعاهدات الدولية
 .م1986بين المنظمات الدولية فيما بينها لعام أو ، والمنظمات الدولية

                                                

 (.5الجنائي )ص الدولية أمام القاضيالقهوجي، المعاهدات  (1)
 (.59أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.77علي: علوي، الوجيز في القانون الدولي العام )ص (3)
وقامت بعرض  م،1966حتى عام م 1949أت عملها منذ عام لى لجنة خاصة بدإحيث وكلت هذه المهمة  (4)

سفرت أ، و م1969، والثانية عام م1968مشروعها على مؤتمر دولي عقد في مدينة فينا في دورتين، الأولى عام 
م، ودخلت هذه 1969مايو/أيار عام  23عمال تلك اللجنة عن التوقيع على اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية في أ 

 (.111، القانون الدولي العام )صمحمد. انظر في ذلك، علوان: م1980حيز التنفيذ عام الاتفاقية 
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وسيلة لتنظيم العلاقات بين  الدولية، حيث كانت المعاهدات ت الدولة الاسلاميةفَ رَ عَ قد و 
صلى الله علية وسلم لتقرير السلام،  الكريم محمد النبيفقد أقرها  والدول الأخرى، الدولة الإسلامية

 .(1)دةكراه على الدين والعقيإم يكن في هذه المعاهدات فلوالحرية الدينية،  وتثبيت دعائم العدل
وقد اتسع نطاق المعاهدات في ظل الإسلام، لتشمل بذلك الدول والقبائل والافراد، حيث 

الإسلامية حرية إقامة العلاقات في شتى الميادين، فقد شملت المعاهدات  للدولةعطى هذا الاتساع أ 
سلامية بغيرها إقرار مبدأ السلام بين الشعوب وحرية العقيدة وحرية التجارة، وتنظيم علاقة الدولة الإ

الحروب وعقد الصلح، وإقرار  لإنهاءفي وقت الحرب وكانت المعاهدات من الدول وقت السلم، 
 .(2)حترامهااالسلام والأمان والهدنة، فقد اعتبر الإسلام المعاهدات وسيلة للالتزام بالمواثيق و 

ها ما أهمجل، بالوفاء بالعهود والعقود في مواضع شتى من كتاب الله عز و مر الأوقد جاء 
وفوا باِلعَهدِ إنَِّ العَهدَ كَنَ مَسئولً  ﴿ تعالىجاء في قوله 

َ
وْفوُا ۚ  ﴿ تعالىوقوله  ،(3)﴾ وَأ

َ
ِ أ وَبعَِهْدِ اللََّّ

رُونَ  اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّ َٰلكُِمْ وصََّ ِ  ﴿ تعالىوقوله  ،(4)﴾ذَ وْفوُا بعَِهْدِ اللََّّ
َ
ضُوا عََهَدْتُمْ وَلَ تَنقُْ إذا  وَأ

َ يَعْلمَُ مَا تَفْعَلوُنَ  َ عَليَكُْمْ كَفيِلًً إنَِّ اللََّّ يْمَانَ بَعْدَ توَْكيِدِهَا وَقدَْ جَعَلتُْمُ اللََّّ
َ
ياَ  ﴿ تعالىوقوله  ،(5)﴾ الَْ

وْفوُا باِلعُْقُودِ 
َ
يِنَ آمَنُوا أ هَا الََّّ يُّ

َ
مَاناَتهِِمْ وعََهْدِ ﴿وقوله تعالى  ،(6)﴾ أ

َ
ِينَ هُمْ لَِ  .(7)﴾ همِْ رَاعُونَ وَالََّّ

حيث جعل الإسلام الوفاء ، الدولية ومن الآيات السابقة يتضح لنا مشروعية ابرام المعاهدات
مانة من أمانات العقل والضمير، أنه أبالمعاهدات من مستلزمات الايمان الصحيح والعقيدة الحقة، و 

 .(8)وليس تدبيرا  سياسيا  للمراوغة والمكر

وفي جميع الأحوال تخضع  أشخاص القانون الدولي،الدولية تبرم المعاهدات وعليه فإن 
. ولما كانت المعاهدات في حكم القانون، فما المقصود بالمعاهدات الدولية لاتفاقيات فينا للمعاهدات

 ها؟إبرامالدولية؟ وما هي أنواعها؟ وكيف يتم 

                                                

 (.74أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام )ص (1)
 (.175المهيري، العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية )ص (2)
 .]152الأنعام: من الآية؛  [ (4)                      .      ]34الإسراء:  [ (3)
 .]1المائدة: من الآية؛  [ (6)                     .          ]91النحل:  [ (5)
 .]8المؤمنون:  [( 7)
 (.116( الديك، المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام )ص8)
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 المبحث الأول

 القانون والشريعة بينماهية المعاهدات الدولية 

العامة  الأحكام م1969أيار  23الموقعة في و  الدولية اتفاقية فينا لقانون المعاهدات تنظم
ية المعاهدات ودورها الأساسي في تاريخ أهمجاء في ديباجة الاتفاقية حيث لقانون المعاهدات، 

ية العلاقات الدول لتقويةالدولي، ووسيلة المصدر الأساسي لمصادر القانون العلاقات الدولية، كونها 
 .(1)كانت نظمها الدستورية والاجتماعية أيا   بين الدول والتعاون السلمي

حكامها تقنينا  لقواعد العرف الدولي المتعلقة بالمعاهدات، أوتعتبر هذه الاتفاقية في معظم 
قت عليها، والتي يبلغ عددها حوالي ثلث أعضاء يتها كاتفاقية على الدول التي صد  أهمتقتصر و 

عبر عن قاعدة عرفية متفق عليها حكامها لا ت  أن بعض أالرغم من  علىي تقريبا ، المجتمع الدول
 .(2)بقدر ما تعبر عن تطور واضح وإضافة حقيقية لأحكام القانون الدولي

في الاتجاه الأول اكتفى  ؛اتجاهات ثلاثةإلى الفقه في تعريفه للمعاهدة الدولية  نقسماوقد 
أما  ،الكتابة اأشخاص القانون الدولي، ودون أن يشترط فيه بين ةكون معقودتأن  المعاهدة الدولية

وتبنى  ،يشترط الكتابة المعاهدة أن تكون من الدول دون أن أطرافاشترط في ف لاتجاه الثانيا
ن في المعاهدة الكتابة، وأن يكو  اشترطحيث بين الاتجاهين السابقين  ا  الاتجاه الثالث طريقا  وسط

 .(3)هم وصف الدول تحديدا  ها ممن تنطبق عليأطراف
فاطلق عليها مصطلح  ،للتعبير عن العلاقات بين الدول اطلقتتعددت الأسماء التي وقد 

المعاهدات، والاتفاقيات، والمواثيق، والوفاق، والعقود، والعهود، والاعلان، والنظام الأساسي، وصك 
ما  ل الاتفاقية التي غالبا  المعاهدات مث ن بعض الأسماء مخصصة لنوع معين منأالتنظيم، ورغم 

فيه فروق بسيطة بين ذلك إلا أن تطلق على المعاهدات الكبرى، مثل اتفاقية جينيف واتفاقيات فينا، 
 .(4)ن لم تكن منعدمة في بعض الأحيان، إالمصطلحات

                                                

 (.52الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام )ص(1) 
 (.407نون الدولي العام )صعلي: علوي، الوجيز في القا (2)

 (.47-46)صالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية شطناوي،  (3)
 (.57ص/1بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام )ج (4)
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 الأول المطلب
 مفهوم المعاهدات الدولية

 في التشريعات يةأهمك تماما   ،يالدول للمجتمع بالغة يةأهم ذات الدولية المعاهدات برتتع
 ،القانون الخاص نظمهايو  والتي يحكمها الدولة داخل الأفراد سلوك تنظمسواء التي  ،الدستورية النظم

 ينظمهايحكمها و  التيو  الأفراد وبين ،معنوي  قانوني كشخص الدولة بين العلاقات التي تنظمأو 
 .(1)العام القانون 

الشريعة ، وفي القانون المعاهدات الدولية لغة ، وفي  سنتحدث في هذا المطلب عن مفهوم
 .فها الفقهاءحسب ما عر   الاسلامية

 غة:الفرع الأول: تعريف المعاهدة في الل  
، ، وكل ما بين العباد من المواثيقعليهالله د وه  كل ما ع   ؛: العهد(2)ورد في لسان العرب

والع هدة؛ هدة واحد، هد والع  والعَ  والجمع عهود. لوفاء،او واليمين يحلف بها الرجل،  ،قث  وْ والمَ ية، الوص  و 
يد كوعَ لف والشراء. كتاب الحَ  د: التحفظ من كان بينك وبينه عهد. والتَعه   ؛دعاه  والم   .اهد لكع  الم  ؛ ه 

 الشيء وتجديد العهد به.ب

في  إليه وصاه. وعهدأ ا  بعهد عهدإليه  هد. وعَ دد رجل تعه  ه  عَ  :(3)وجاء في محيط المحيط
 وتعاهدا تعاقدا وتحالفا. وعاهده معاهدة عاقده وحالفه. ،تقدممر الأ

 ؛الذي يعاهدك. والع هدة ؛الأمان والموثق والذمة. والعهيد   ؛العهد :(4)وجاء في مجمل اللغة
 الاحتفاظ بالشيء وتجديد العهد به.  ؛عهدوثيقة المتبايعين. والت  

هد مشتقة من الفعل عَ نها أجد ؛ نةللمعاهد ةمن التعريفات اللغوية السابقمر الأخلاصة 
 والميثاق، والوفاء، والحلف.بمعنى الأمان، والوصية،  والذي جاءت معانيه

                                                

 (.50)الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية شطناوي،  (1)
 (.319-317ص/10ابن منظور، لسان العرب )م (2)
 (.641يط )صالبستاني، محيط المح (3)
 (.634ص/3ابن زكريا، مجمل اللغة )ج (4)
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 : تعريف المعاهدات في القانون:الثانيالفرع 
معين ينتج عنه واقع قانوني وحقوقي، مبرم بين  تفاقا :نهاأب الفرنسي هالفقبعض  عرفها

 .(1)ن الدولي ويدير القانون الدولي هذا الاتفاقللقانو  أطرافعدة أو طرفين 
 وتتضمن بإرادتها"وثائق دولية تعاقدية، تنشئها الدول  :بأنها ف البعض المعاهدةبينما عر  

 ."(2)ددةخضاع علاقات قانونية معينة لقواعد قانونية محإفيما بينها على  تفاقا  ا
شخاص القانون الدولي أكثر من أ أو"توافق إرادة شخصين  :نهاأخر بالبعض الآفها وعر  

 ".(3)لقواعد القانون الدولي حداث آثار قانونية معينة طبقا  إعلى 
بأنها: "اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقات فها بعض الفقه كذلك عر  

 ."(4)قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة

كثر أأو شخصين ينشأ عن توافق إرادة مكتوب  عمل قانونينها: "أب ها البعضعر ففي حين 
ثار قانونية معينة في العلاقات الدولية، كإنشاء آحداث إبقصد شخاص القانون الدولي العام، أمن 

 ".(5)لغاؤها وتخضع للقانون الدوليإأو تعديلها أو مراكز قانونية 
منظمات أو جماعية تعقدها دول أو نصوص قانونية ثنائية " :بأنها فها البعضبينما عر  

 ".(6)دولية وتخضع لأحكام القانون الدولي

 لإحداثشخاص القانون الدولي أ"اتفاق مكتوب بين نها: بأ فها جانب آخر من الفقهوعر  
 ".(7)القانون الدولي لأحكامفقا و نتائج قانونية معينة 

                                                

 (.13آنيل، قانون العلاقات الدولية )ص (1)
 (.482غانم: محمد، مبادئ القانون الدولي العام )ص (2)
 (.113)ص علوان: محمد، القانون الدولي العام (3)
 (.525ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (4)
 (.33هدات الدولية والرقابة عليها )صالمفرجي، دستورية المعا (5)

 (.43-42صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام )ص (6)
 (.256شلبي، القانون الدولي العام )ص (7)
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 شخاص القانون الدوليأبين  اتفاقنها: "أالمعاهدة الدولية ب كما وعرف بعض الفقه
 ."(1)المخصص لإحداث نتائج قانونية معينة

الدولي  تفاقالا"ا: على أنهتعريف للمعاهدة الدولية ؛ فينا للمعاهدات الدولية اتفاقيةوجاء في 
أو المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة 

 ".(2)كثر ومهما كانت تسميته الخاصةأأو وثيقتان متصلتان 

هذا لأن  ؛فينا للمعاهدات الدولية اتفاقيةالذي جاء في  هذا التعريف -وبحق- وينتقد الفقه
شخاص القانون أهذا لا ينفي حق مع أن  الدول فقط،الدولية على  الاتفاقيات إبرامالتعريف حصر 

  .(3)تبرم المعاهداتأن  الدولي من غير الدول من
إن ؛ على ذلك حيث جاء في المادة من الاتفاقية نصت ضمنيا   (4)(3ن المادة )أو خاصة 

 ،التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي الاتفاقياتعدم سريان هذه الاتفاقية على 
الدولية التي لا تتخذ شكلا  مكتوبا   الاتفاقياتعلى أو الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض،  ينبأو 
 .القانونية تهاقو ب يخل لا

لم يشمل على العناصر الواجب توافرها في المعاهدات التعريفات السابقة بعض نجد بأن 
بين  يبرم مكتوب نهائي دولي قانوني اتفاقيعرف الباحث المعاهدة الدولية بأنها:  يهعل اء  بنو الدولية، 
حداث آثار قانونية، إبقصد ذلك المنفردة، و  بإرادتهمشخاص القانون الدولي، أكثر من أأو  شخصين

 مع خضوعه للقانون الدولي.

                                                

 (.34روسو، القانون الدولي العام )ص (1)
 م.1969أ( من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام /2/1المادة ) (2)
 (.44في مبادئ القانون الدولي العام )صصباريني، الوجيز  (3)
م، تنص على: إن عدم سريان هذه الاتفاقية على 1969( من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام 3المادة ) (4)

الأشخاص الأخرى مع بعضها  الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين
 بـ: اقات الدولية التي لا تتخذ شكلا  مكتوبا  لا يخلالبعض، أو على الاتف

 القوة القانونية لتلك الاتفاقات. -أ
 إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية. ،سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على الاتفاقات -ب
قات الدولية التي تكون الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفا سريان هذه -جـ

 الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافا  فيها أيضا .
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 الفرع الثالث: تعريف المعاهدات في الشريعة الإسلامية:
مدى مشروعية إلى  أولا  قبل الحديث عن مفهوم المعاهدة في الإسلام فإننا سنتطرق 

مصالح الفقه الإسلامي بنى مشروعية المعاهدات على تحقيق  نإحيث المعاهدة في الإسلام، 
 المسلمين والحفاظ على كرامتهم.

نَِ  ﴿ تعالىومما يدلل على مشروعية المعاهدة في الإسلام قوله  يِنَ عََهَدتُّم م  إلَِّ الََّّ
وا إلََِهِْمْ عَهْدَهُمْ إلََِٰ  تمُِّ

َ
حَدًا فأَ

َ
َ مُدَّ  المُْشِْْكيَِن ثُمَّ لمَْ ينَقُصُوكُمْ شَيئْاً وَلمَْ يُظَاهرُِوا عَليَكُْمْ أ تهِِمْ ۚ إنَِّ اللََّّ

وفوا باِلعَهدِ إنَِّ العَهدَ كَنَ مَسئولً  ﴿وقوله تعالى  ،(1)﴾ يُُبُِّ المُْتَّقيِنَ 
َ
وْفوُا  ﴿وقوله تعالى ، (2)﴾ وَأ

َ
وَأ

 ِ يْمَانَ بَعْدَ توَْكيِدِهَاإذا  بعَِهْدِ اللََّّ
َ
َٰلكُِمْ  وَبعَِهْدِ  ﴿وقوله تعالى  .(3)﴾ عََهَدْتُمْ وَلَ تَنقُْضُوا الَْ وْفوُا ۚ ذَ

َ
ِ أ اللََّّ

رُونَ  اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّ وْفوُا باِلعُْقُودِ  ﴿وقوله تعالى ، (4) ﴾وَصَّ
َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الََّّ يُّ

َ
 .(5)﴾ ياَ أ

فقد عقد عدة  ،فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ؛أيضا   ومما يدلل على مشروعية المعاهدة
ول أوهي  -في المدينة المنورة- ول هجرته مع اليهودأتي عقدها في المعاهدة ال ؛معاهدات منها

معاهدة  أيضا  عداء لضمان عدم وقوع الحرب بينهم، ومن المعاهدات والأ ،معاهدة بين المسلمين
رضوان الله كذلك عقد الصحابة هل مكة في السنة السادسة للهجرة، أ صلح الحديبية والتي عقدت مع 

شهرها المعاهدة التي عقدها الخليفة عمر بن الخطاب مع أوالتي كان  داتالكثير من المعاه عليهم
 .(6)يلياء بيت المقدس في السنة الخامسة عشرة للهجرةإهل أ 

 ن كان مبرما  إن الوفاء بالعهود واجب على المسلمين، فالعهد عهد الله و أوبناء عليه نجد 
خذ أ أيضا  العهود، وحرم  ضنق عالىتن حرم الله أبين الناس، حيث بلغ من تعظيم شأن العهود 

 .(7)المعاهدين على غرة حتى ولو بدت منهم علامات الخيانة
                                                

 .]4التوبة:  [ (1)
 .]34الإسراء:  [ (2)
 .]91النحل: من الآية؛  [ (3)
 .]152الأنعام: من الآية؛  [ (4)
 .]1المائدة: من الآية؛  [ (5)
  .(276-274ص) العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي، أبو عيد (6)
 (.367عطا، هذا حلال وهذا حرام )ص (7)
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نها: "المهادنة والهدنة والمواعدة فهي أقد عرفها الفقه الإسلامي بما عن تعريف المعاهدة فأ
 ".(1)هل الحرب على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوضأ عقد يتضمن مصالحة 

هي أو نها: موادعة المسلمين والمشركين سنين معلومة. أب لمعاهدةبعض الفقهاء ا فر وع
 .(2) الصلح على ترك القتال مؤقتا  

هل الحرب على ترك القتال مدة أ نها: "عقد يتضمن مصالحة أوعرفها فقهاء الشافعية ب
 ". (3)بغير عوضأو بعوض 

ما أو عقود، أو يات تفاقاالمواثيق التي توثق بين الناس من وعرفها الفقه المعاصر بأنها 
 .(4)طرف آخرإلى يعهد به من طرف 
ن تعريف المعاهدة الشرعي ليس ببعيد عن تعريفها اللغوي، فكان تعريفها حسب أالملاحظ 

هل أ في كتاب الله وسنة نبيه، فجاءت بمعنى المصالحة، أي مصالحة  ما جاءت به من معان  
اءت بمعنى الموادعة، من وادع أي عاهد، غيره، وجأو الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض 

وجاءت بمعنى الذمة والأمان التي يعطيها المسلمون لغيرهم، وجاءت بمعنى الهدنة المؤقتة التي 
في  انزلو إذا  والعهود التي تعطى للكفار الحربيين الاتفاقياتتعقد في حالة الحرب، وجاءت بمعنى 

  .(5)بلاد المسلمين
 ،المعنى اللغوي للكلمةإلى ف المعاهدة نظر لإسلامي عندما عر  ن الفقه اإ ؛مرالأخلاصة 

لا اختلاف بين تعريف المعاهدة عند فقهاء الشريعة الإسلامية وتعريفها اللغوي،  وعليه نجد بأنه
 .تقريبا   بالمعنى نفسه ت التعريفاتحيث جاء

 

 

                                                

 (.231)ص الإسلامالحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في  ،عثمان (1)
 (.82العلاقات الدولية في الإسلام )ص، ضميرية (2)
 (.29مام محمد بن الحسن الشيباني )صضميرية، المعاهدات الدولية في فقه الإ (3)
 (.218)ص بين القانون الدولي والشريعة الإسلاميةوالمعاهدات الدولية  البهيجي والمصري، الاتفاقيات (4)
 (.221-220المرجع السابق، )ص (5)
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 المطلب الثاني
 مفاهيم ذات صلة بمفهوم المعاهدات الدولية

اتفاقية كلفظين أو استعمال لفظي معاهدة جرى العمل على العمل الدولي على مستوى 
أو الميثاق، أو تفاقية، الاأو بالاتفاق، أو تفاق الدولي بالمعاهدة لان يوصف اأمترادفين، حيث يمكن 

 .(1)النظامأو التصريح المشترك، أو الترتيب المؤقت، أو البروتوكول، 

فكلها تدور حول فكرة واحدة، وهي القيام  ،س المعنىن هذه المصطلحات تحمل نفأوالواقع 
باختلاف ما يعطى ويترتب على هذا الاتفاق نتائج معينة لا تختلف  ،كثرأأو تفاق بين دولتين اب

أو  ،سريانهاأو  ،فلا تختلف هذه التسميات من حيث شروط صحة كل منها، (2)للاتفاق من تسمية
 .(3)التي تترتب عليها الآثار

وهو المصطلح الغالب عند  ؛المعاهدة بمعنى الموادعة تعة الإسلامية جاءوفي الشري
كثيرة منها الموادعة والعهد والمراوضة والهدنة والمصالحة  بمعان  الفقهاء، حيث جاءت المعاهدة 

والمتاركة والمسالمة، وغالبا  ما يستخدم لفظ الموادعة أو المعاهدة، سيما وان إصلاح المسالمة أو 
 .(4)بين المشركين والمسلمين فقط إلى أن يكون  ى كل منهالا ينصرف معن ،المصالحة

ولما كانت الشكلية لا تلعب دورا  في الفقه الإسلامي، على أساس أن العبرة هي بجوهر 
عتبارها معاهدة دولية أن تدل على اتفاق مبرم لاالعمل، فإن التسمية المستخدمة أيا  كانت، يجب 

 .(5)غيرها من الأشخاص الدوليةبين الدولة الإسلامية و 

 

                                                

 (.58أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.525ص/1أبو هيف، القانون الدلى العام )ج (2)
 (.121علوان: محمد، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.110-109)ص الإسلامم بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة أبو الوفا، كتاب الاعلا (4)
 (.27مام محمد بن الحسن الشيباني )صضميرية، المعاهدات الدولية في فقه الإ (5)
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 :الفرع الأول: تميز مصطلح المعاهدة عن مصطلح اتفاقية ومصطلح اتفاق
الذي يعالج موضوعات قانونية يطلق على الاتفاق الدولي  حصطلااهي  :الدولية التفاقية

لقانون  فينا ، ومنها اتفاقيةطرافللعلاقات بين الدول الأ قانونيا   التي تضع تنظيما  أو معينة 
والمنظمات الدولية لعام واتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية  م،1969لعام  المعاهدات الدولية

م، واتفاقية الأمم 1988روما لمكافحة الإرهاب على ظهر السفن التجارية لعام  م، واتفاقية1986
ي وضعت تنظيما قانونيا ، الت1888م، واتفاقية القسطنطينية لعام 1982لقانون البحار لعام المتحدة 

 .(1)للملاحة في قناة السويس

متيازات لتزامات والاكذلك تشمل الاتفاقية تسوية النزاعات بين طرفين مع بيان الحقوق والا
 مثلتتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها أو لكل منهما، 

 .(2)واتفاقيات لاهاي اتفاقيات جينيف

شخاص القانون الدولي   أاكثر من أو هو كل توافق بين إرادة شخصين  ؛الدولي لتفاقا
 .(3)لقواعد القانون الدولي العام بهدف إحداث آثار قانونية معينة وفقا  

الاتفاق وفي الغالب لا يعقد من قبل رؤساء الدول، بأن  لي التعريف السابق نجدإوبالنظر 
إلى ، وينظم في العادة مسائل فنية وإدارية، ولا يخضع طرافالأمن أقل وعادة ما يكون بين عدد 

من النظام  (4)أ(/38/1رسمية من الاتفاقية والتي نصت عليها المادة )أقل فهو  ولذلكالتصديق، 
مصادر القانون الدولي أحد  الأساسي لمحكمة العدل الدولية، حيث جعلت الاتفاقيات الدولية هي

 .(5)هذه المصادر أهم، بل العام

                                                

 (.63مانع، القانون الدولي العام )ص (1)
 .(12)ص شريعة الإسلاميةبين القانون الدولي والالبهيجي والمصري، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  (2)
 (.19عبدالحميد وحسين، القانون الدولي العام )ص (3)
 أ( من النظام الأساسي لمحكمة العادل الدولية تنص على: /38/1المادة ) (4)

وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا  (1
 :الشأن

 .قات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعةالاتفا -أ
 (.121علوان: محمد، القانون الدولي العام )ص (5)
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من ميثاق  (1)(102/1ن المادة )أويلاحظ عند التفريق بين مصطلح المعاهدة والاتفاق، 
هيئة الأمم المتحدة، والتي تتحدث عن ضرورة تسجيل المعاهدات في الأمانة العامة للأمم المتحدة 

ن المادة لم تعرف أاتفاق دولي، رغم أو استعملت الاصطلاحين فقررت وجوب تسجيل كل معاهدة 
 .منهم لا  ك

الاتفاق  حيث إن، الاتفاقأو  وعليه فإن مصطلح المعاهدة يختلف عن مصطلح الاتفاقية
 :(2)يتخذ عدة معايير عند تسميته، ومنهاه إبرامالدولي عند 

 كثر من عدد الدول التي يبرم المعاهدة الدولية.أ: عدد الدول في الاتفاقية طرافعدد الأ (1

غالبا ما ما في المعاهدة فأ، ما يكون الموضوع سياسيا   با  تفاقية غالفي الاموضوع الاتفاق:  (2
 .ثقافيا  أو  اجتماعيا  أو  يكون الموضوع اقتصاديا  

ناقص السيادة كوجود برم الاتفاق أظروف عقد الاتفاق: في الاتفاقية يكون الطرف الذي  (3
طرف دولة يكون الفما في المعاهدة أحماية، أو تبعية أو وصاية أو انتداب أو حالة احتلال 

 .كافة ونهاؤ ش مستقلة في

في أما  شبه دائمة،أو تكون المدة طويلة ومنظمة لحالات دائمة مدة الاتفاق: في الاتفاقية  (4
إلى ما تكون المدة محددة، أي تكون المعاهدة لحين زوال الظرف الذي أدى  المعاهدة غالبا  

 ها.إبرام

تكون المنظمات أو تكون بين المنظمات : في الاتفاقية عادة ما هاإبرامب ون الأشخاص المكلف (5
 للسلطة التشريعية.أو ها لرئيس الدولة إبراميكون اختصاص ففي المعاهدة أما  فيها، ا  طرف

 

                                                

كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي م، تنص على: 1945( من ميثاق الأمم المتحدة عام 102/1المادة ) (1)
وأن تقوم بنشره  ،يجب أن يسجل في أمانة الهيئة ،العمل بهذا الاتفاق بعد الأمم المتحدةعضو من أعضاء 

 بأسرع ما يمكن.
 (.36( المفرجي، دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها )ص2)
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 :الفرع الثاني: تميز مصطلح المعاهدة عن مصطلح الميثاق ومصطلح نظام
في المجتمع  يتهاأهمبراز إد راالتي ي الاتفاقياتيطلق هذا المصطلح على  :العهدأو  الميثاق

الدولي كتلك المنشئة للمنظمات الدولية مثل عهد عصبة الأمم، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق 
 ا  جهاز أو يطلق على الاتفاقيات الجماعية التي تنشئ هيئات ف: النظامأما  ،(1)جامعة الدول العربية

والنظام الأساسي ة، لهيئة أخرى ذات اختصاص واسع، مثل النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي
 . ونظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.(2)للهيئة القضائية المغاربية

 :الخطاباتأو الفرع الثالث: تميز مصطلح المعاهدة عن مصطلح تبادل المذلرات 
ثنائي يتم عن طريق تبادل رسائل أو  ي: اصطلاح يدل على وجود اتفاق دولالمذلرات تبادل

الطرفين  مماأالذي لا يدع فرصة  ما يتبع هذا الأسلوب في حال ضيق الوقت وغالبا  ه، أطرافبين 
اتفاق، ومثاله تبادل المذكرات بين مصر والأمم إلى للدخول في مفاوضات تقليدية بقصد الوصول 

، تحديد المركز القانوني لقوات الطوارئ الدولية على الأراضي المصرية بشأنم، 1957المتحدة عام 
م، والمتضمن إقامة الحكم الذاتي 1979بات المتبادلة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي عام والخطا

لهم ولا ذمة، اليهود لا عهد لأن  الذي لم يتم؛مر الأنتقالية، وهو افي غزة والضفة الغربية خلال فترة 
 .(3)جل مزايا مرحليةألا من إهم للمعاهدات إبراموما 

 :الإعلانأو عاهدة عن مصطلح التصريح الفرع الرابع: تميز مصطلح الم
بمواقف أو قانونية  ئبمبادمر الأيستخدم هذا المصطلح حين يتعلق : الإعلانأو  التصريح

باتفاقية، وقد يكون التصريح بمعنى معاهدة مثل أو وثيقة تفسيرية ملحقة بمعاهدة أو مشتركة، 
تخذ شكل قرار أإذا  تبر معاهدةقد لا يعالإعلان أو م، لكن التصريح 1856تصريح باريس لعام 

صدر عن الجمعية العامة للأمم إذا  أوصدر عن دولة واحدة، إذا  أوصادر عن مؤتمر دبلوماسي، 
 .(4)م1948مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسانالمتحدة، 

                                                

 (.483، مبادئ القانون الدولي العام )ص: محمدغانم (1)
 (.65مانع، القانون الدولي العام )ص (2)
 المرجع السابق نفسه. (3)
 (.122علوان: محمد، القانون الدولي العام )ص (4)
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 :الفرع الخامس: تميز مصطلح المعاهدة عن مصطلح البروتولول
متفرعة أو اتفاق الدول على مسائل تبعية  باتلإث يطلق عادة و اصطلاحه: البروتولول

 .(1)طرافصلية عقدت بين نفس الأأعن المسائل التي تم الاتفاق عليها في معاهدة 
من  وهو لا ينعقد عموما   ،رسمية من المعاهدةأقل فالبروتوكول يستخدم للدلالة على اتفاق 

لبنود معينة  ضمن البروتوكول تفسيرا  صلي، وقد يتألاتفاق  قبل رؤساء الدول، وعادة ما يكون مكملا  
 .(2)يجب التصديق على البروتوكولوبالتالي قل، أية أهمحكام إضافية ذات أأو في الاتفاق، 

م، حول 1925بذاته مثل بروتوكول جينيف لعام  قائما   يكون البروتوكول اتفاقا  أن  ويمكن
أن  يمكن أيضا  الغواصات،  تنظيم حرب بشأنم، 1936وبروتوكول لندن لعام  الحرب الكيماوية

م، الخاص 1951معاهدات سابقة، مثل بروتوكول لندن لعام إلى يعالج البروتوكول مسألة الانضمام 
 .(3)بانضمام تركيا واليونان للحلف الاطلنطي

تابعة للمعاهدات الدولية كالبروتوكولات بروتوكول مسائل فنية يتضمن الأن  كما يمكن
توكول بين العراق وايران حيث تناول البرو م، المبرمة 1975الجزائر لعام  الملحقة باتفاقية ةالثلاث

الأول مسألة إعادة رسم الحدود، وتناول البروتوكول الثاني مسألة رسم الحدود النهرية، وتناول 
 .(4)بة التي تتسلل عبر الحدودخر   البروتوكول الثالث مكافحة العناصر الم  

للدلالة على مجموعة من القرارات والوسائل وبشكل عام يطلق مصطلح بروتوكول 
في القانون الدولي فيدل أما  جمعية،أو والمذكرات الحكومية، كذلك القرارات التي تصدر عن مؤتمر 

التوقيع على معاهدة أثر ات والاستعدادات المتخذة على الإجراءمصطلح بروتوكول على مجموعة 
 .(5)ما تمهيدا للتصديق عليها

 

                                                

 (.483-482، مبادئ القانون الدولي العام )ص: محمدغانم (1)
 (.122علوان: محمد، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.64مانع، القانون الدولي العام )ص (3)
 .السابق نفسه( المرجع 4)
 (.13-12)ص بين القانون الدولي والشريعة الإسلاميةة البهيجي والمصري، الاتفاقيات والمعاهدات الدولي (5)
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ن هذه المصطلحات أ ؛فيما يتعلق بالتميز بين المصطلحات آنفة الذكر ؛مرالأخلاصة 
شخاص القانون الدولي، والاختلاف الذي يوجد بينها هو أالتي تعقد بين  الاتفاقياتتطلق على 

 حيث إن مع احتفاظ كل مصطلح من هذه المصطلحات بكينونته.لا، إليس  اصطلاحياختلاف 
 الأساسية للمعاهدات الدولية. ج ل هذه الاتفاقيات تتضمن العناصر

سوى غلب الأحيان أ في فاستخدام مصطلح دون آخر للدلالة على المعاهدة لم يقصد منه 
الرغبة في تنوع المصطلحات، حيث لا يوجد اختلاف سوى في بعض الشروط المتعلقة بالصحة 

 .(1)آثار قانونية حداثإكثر على أأو رادتين إ، فهذه المصطلحات تدور حول توافق الآثاروالنفاذ و 

وصفت أن  فقد سبق لمحكمة العدل الدولية، ستقر عليه الفقه والقضاء الدولياوهذا ما 
 ليس عنصرا  ن المصطلح أالاتفاقية، وأضافت أو داة يتوافر فيها خصائص المعاهدة أنه أالانتداب ب

كم في قضية جنوب الح دالتعهد الدولي، وهذا ما أوردته عنأو فيما يتعلق بصفة الاتفاق  حاسما  
 .(2)م26/9/1962في غرب افريقيا 

المعاهدات الدولية لها مجموعة من ن أ ، ومن تعريف المعاهدات الدولية،سبقما ميتضح و 
 ، وهي:الخصالص

 .المعاهدات الدولية بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولين تعقد أ (1

 .المعاهدات الدولية مكتوبةن تكون أ (2

 .دة الدولية للقانون الدوليخضع المعاهن تأ (3

 .قانونية ا  المعاهدة الدولية آثار  ت حدثأن  (4
 

بين اشخاص القانون الدولي،  ا  ن تكون اتفاقأمام معاهدة دولية يجب؛ أبذلك لكي نكون و 
قانونية، وبغير ذلك لا  ا  للقانون الدولي، ويحدث آثار  ا  ، وخاضعا  ويجب ان يكون هذا الاتفاق مكتوب

 هذا ما سنوضحه على النحو التالي:هدة دولية، و مام معاأنكون 

 

                                                

 (.123علوان: محمد، القانون الدولي العام )ص (1)
 المرجع السابق نفسه. (2)
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 شخاص القانون الدولي:أ شخصين أو أكثر من : المعاهدات الدولية تعقد بينأولا 
وهم الدول  ،المعاهدات إبراميقصد بأشخاص القانون الدولي الأشخاص الذين يملكون أهلية 

لذا لا يعد من قبيل  .(1)-لتحررمثل حركات ا- والمنظمات الدولية وغيرهم من الأشخاص الدولية
 .(2)هما أو أحدهما ليس من أشخاص القانون الدوليالمعاهدة أي اتفاق بين طرفين كلا

ات المنعقدة بين الدول والأفراد، أو بين يوعليه يخرج من وصف المعاهدات الدولية؛ الاتفاق
لتي تعقدها الأقاليم التي لا الافراد، أو المنعقدة بين المنظمات أو الاتحادات غير الحكومية، أو ا

أو المعقودة بين القبائل أو بين الشعوب، أو عقود زواج أعضاء الاسر الحاكمة ، تتمتع بالاستقلال
 .(3)التي تعقدها الدولة مع الدول الأخرى المتعلقة بالتجارة الاتفاقياتأو المالكة، أو 

 اتشركالدولة و التبرم بين فلا يعتبر من قبل المعاهدات الدولية تلك الاتفاقيات التي 
الكيانات ذات السيادة الناقصة كالأقاليم الموضوعة و  لحركات التحرر خاصة، في حين أنه يمكنال

 .(4)تحت الوصايا والانتداب أن تبرم المعاهدات الدولية

منح الشخصية الدولية لإمام المسلمين أو نائبه، حيث لا يجوز فتما في الشريعة الإسلامية أ
أن يتولى عقد معاهدة دون الرجوع إلى إمام المسلمين، أو إلى اهل الحل والعقد في حال  لأي مسلم

 .(5)عند جمهور الفقهاء غياب إمام المسلمين، وإلا اعت بر إبرام المعاهدة باطلا  
ونلاحظ اختلاف الفقه الإسلامي مع الفقه القانوني، حيث إن مصطلح المعاهدة في الفقه 

على كل اتفاق بين الدولة الإسلامية وأي مجموعة من أهل الحرب، سواء  الإسلامي يصح إطلاقها
كانت قبيلة أو دولة، في حين يتفق الفقه الإسلامي مع الفقه القانوني في أنه لا يسمي الاتفاق الذي 

 .(6)يبرم بين الدولة والأفراد العاديين معاهدة، حيث يسمى في الفقه عقد الامان

                                                

 (.51النحال، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.120صالطائي، القانون الدلي العام ) (2)
 (.93ص/1)ج الفتلاوي وحوامدة، القانون الدولي العام (3)
 (.58-57سرحال، قانون العلاقات الدولية )ص (4)
 (.277ص) أبو عيد، العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي (5)
 (.232)ص الإسلامعثمان، الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في  (6)
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 لية تكون مكتوبة:: المعاهدات الدو ثانياا 
اشترطت اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية أن تكون المعاهدة مكتوبة، بغض النظر عن كون 
الاتفاق الخطي بوثيقة واحدة أو أكثر، وهذا الاشتراط يجعل المعاهدة أكثر وضوحا ، وأسهل 

 لذلكالعرف، و  م مناه، وهذا ما يراه الباحث خاصة وأن المعاهدة الدولية كما أسلفنا بأنها (1)وصولا  
 . سن مي  ز بينها وبين العرف إن لم تكن مكتوبةكيف 

وهذا  ،والإرادة وحدها ليست كافية لنشأة المعاهدة، حيث لابد التعبير عنها أمام الأطراف
لذلك ليس هناك ما يمنع في  .(2)حسب الأصل يكفي لإنشاء المعاهدة دون شكليات معينة تصحبها

أن تعقد المعاهدة شفاهية، إلا أن الدول لا تلجأ إلى هذه الطريقة لاستحالة  اتفاقية فينا للمعاهدات
من اتفاقية فينا  (4)(3، وهذا ما أكدته المادة )(3)إثبات ما اتفق عليه أو تحديده على وجه الدقة

  للمعاهدات الدولية.
لسلة أن تكون المعاهدة في صيغة مواد متس ،ويرى جانب من الفقه أن المقصود بالكتابة

تشبه القانون الداخلي، وعلى ذلك فإن محاضر جلسات المفاوضات، والكتب الرسمية المتداولة بين 
  .(5)من المعاهدة ا  عتبرت جزءا الدول والتقارير والأبحاث والمقالات المتداولة بين الدول، 

 لأن هذه التصرفات لا تعتبر من متن المعاهدة ؛وحقيقة الأمر أن الباحث يرى خلاف ذلك
 الدولية والتي يتم صياغتها في نهاية الاتفاق على شكل مواد قانونية.

                                                

 (.94ص/1)ج الفتلاوي وحوامدة، القانون الدولي العام (1)
 (.114علوان: محمد، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.51ص) قانون العلاقات الدولية سرحال، (3)
م، تنص على: إن عدم سريان هذه الاتفاقية على 1969( من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام 3المادة ) (4)

الأشخاص الأخرى مع بعضها  الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين
 بـ: على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلا  مكتوبا  لا يخلالبعض، أو 

 القوة القانونية لتلك الاتفاقات. -أ
 إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية. ،سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على الاتفاقات -ب
ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في  سريان هذه -جـ

 الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافا  فيها أيضا .
 (.142الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم )ص (5)
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 : خضوع المعاهدة الدولية للقانون الدولي:ثالثاا 
يحق لها إبرام المعاهدات الدولية،  لذلكمن أشخاص القانون العام و  ا  ت عتبر الدولة شخص

 تفاقية فينا للمعاهدات الدولية.والتي تخضع أحكامها إلى القانون الدولي العام، وهذا ما اشترطته ا
وتعتبر الدولة أيضا من اشخاص القانون الداخلي ولها أن تتعاقد بموجب ذلك، بل ولها أن 
تتعاقد بموجب قانون غيرها من الدول، حيث لا يخضع شراء واستئجار الدولة للعقارات الأجنبية 

 .(1)عتبر معاهداتلقواعد القانون الدولي العام، كذلك الاتفاقيات التجارية لا ت
كما وتنصرف إرادة الأطراف في بعض الحالات إلى إبرام اتفاق على شكل عقد دولي، 

، فلا يعتبر من قبيل المعاهدات في حال تم (2)وليس معاهدة تحكمها قواعد القانون الدولي العام
من التعاقد  الاتفاق على إخضاع التصرف للقانون الداخلي لدولة معينة، ولا يوجد ما يمنع الدولة

حسب إحدى القوانين الأجنبية، إلا في حال منعها قانونها الداخلي، وهذا ما يسمى بالتصرفات 
 ،، في حين لو كان تطبيق القانون الداخلي على جزء من المعاهدة(3)الدولية ذات الطبيعة الخاصة

 .(4)فذلك لا يؤثر على الطبيعة القانونية الدولية للمعاهدة
فإنه يشترط خضوع المعاهدات إلى القانون الأساس للدولة  ،الإسلاميةأما في الشريعة 

الإسلامية، فلا يجوز أن تحتوى المعاهدة على ما يخالف التشريع الإسلامي، وإلا اعتبرت المعاهدة 
من قوله صلى  ؛(5)للتشريع الإسلامي، اعتبر باطلا ، واستدل الفقه على ذلك ا  مخالف هاأو ما جاء في

ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في ) :سلمالله عليه و 
 (.(6)كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق

ويرى الباحث ضرورة خضوع المعاهدة للقانون الدولي العام، وخضوعها للقانون الداخلي 
 تزام تلتزم به الدولة.)الدستور( سيما وأن الدستور هو الناظم لكل ال

                                                

 (.121الطائي، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.195عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام )ص (2)
 (.120ي العام )صعلوان: محمد، القانون الدول (3)
 (.149الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السلام )ص (4)
أبو عيد، العلاقات الدولية في الفقه يضا ؛ أ(. وانظر 87-62ص/5الشيباني، شرح كتاب السير الكبير )ج (5)

  (.276ي )صالإسلام
 .2561 حديثرقم ال: 484 البخاري: صحيح البخاري، المكاتب / ما يجوز من شروط المكاتب، (6)
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 ن يترتب على المعاهدة الدولية آثار قانونية:أ: رابعاا 
يجب أن يترتب على عقدها مراكز قانونية جديدة تمكن  ،لكي نكون أمام معاهدة دولية

أصحابها من الانتفاع بالحقوق، أو أن ترتب في ذممهم التزامات، وفي حال لم يترتب على 
. فلا يعد التصرف (1)فإنها تبقى كقواعد الأخلاق والمجاملات الدولية المعاهدات الدولية أي آثار

 .(2)القانوني معاهدة دولية إلا إذا تضمن تعهدات قانونية ملزمة بالنسبة للأطراف المتعاقدة
وهذا الشرط هو ما يميز المعاهدة الدولية عن إعلان المبادئ أو البيانات المشتركة أو 

قانونية، فالعبرة ليست في الاسم الذي تحمله الوثيقة، حيث إن  ا  ترتب آثار إعلانات النوايا والتي لا 
البيان الختامي أو محاضر الاجتماع تعتبر مجرد عمل إداري أو إعلان سياسي لا يرتب عليه أي 

 .(3)آثار قانونية، أو أي التزامات محددة قد اتفق الأطراف عليها
لا يمكن أن يوصف بأنه اتفاق دولي، مثل  فكل اتفاق لا يؤدي إلى ترتيب آثار قانونية

، وهذا على خلاف ا  دولي ا  اتفاق الشرفاء والذي يترتب عليه أثر شخصي من المتعهد به وليس أثر 
 .(4)المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدول وليس الأشخاص

ى لذلك يتعين أن تنصرف هذه الآثار والالتزامات إلى أشخاص القانون الدولي وليس إل
 .(5)الأشخاص الطبيعيين الذين أبرموا المعاهدة

وللحديث عن الآثار في الشريعة الإسلامية فإن الفقه الإسلامي اشترط أن تكون الآثار 
المترتبة على إبرام المعاهدة الدولية فيها مصلحة مشروعة للمسلمين، فلا يجوز إبرام المعاهدات التي 

 .(6)يترتب عليها آثار تضر بمصلحة المسلمين

                                                

 (.53النحال، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.117، القانون الدولي العام )ص: محمدعلوان (2)
                       (.72أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.67مانع، القانون الدولي العام )ص (4)
 (.194سرحان، القانون الدولي العام )ص (5)
 .(86ص) قات الدولية في الإسلامالعلا، ضميرية (6)
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 المبحث الثاني

 هاإبرامات إجراءو  تصنيف المعاهدات الدولية

باختلاف الهدف منها وباختلاف مضمونها، فقد يكون الغرض منها تختلف المعاهدات 
تنظيم الشؤون الاقتصادية وتبادل المصالح والمنافع التجارية، وقد يكون الغرض منها فتح السفارات 

التعاون الثقافي ض منها ر العلاقات السياسية، وقد يكون الغ والقنصليات وتبادل السفراء وتنظيم
 .(1)سرى تنظيم شؤون الأأو نهاء حرب إوقد يكون مضمونها  والعلمي،

بناء على مجموعة من الاعتبارات والظروف  وقد تم تصنيف المعاهدات في القانون الدولي
 ،وتقسيم المعاهدات الدولية تصنيفإلى ذهب الفقه ف ،التي تحيط كل علاقة من العلاقات على حدة

 ه من معاهدات دولية.إبراميتم أن  فوضع تصنيفات وتقسيمات لجميع ما يمكن
عاهدات ممعاهدات خاصة، و إلى المعاهدة من حيث موضوعها  بعض الفقهحيث صنف 

، ومن حيث تكيف طرافمتعددة الأأو معاهدات ثنائية، وجماعية إلى من حيث أطرفها و عامة، 
معاهدات مغلقة إلى إليها  ، ومن حيث الانضمامةشارعمعاهدات عقدية ومعاهدات إلى  لها القانون 

 .(2)معاهدات مفتوحة يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليهاأو قاصرة على الموقعين عليها 

مؤقتة أو معاهدات محددة المدة إلى  ؛حيث مدتها منخر من الفقه وصنفها البعض الآ
معاهدات سياسية ومعاهدات إلى  ؛مستديمة، ومن حيث موضوعهاأو المدة  ومعاهدات غير محددة

  .(3)اقتصاديةأو اجتماعية 

معاهدات تحتاج إلى  ،هابرامات الشكلية لإالإجراءإلى وصنفها جانب آخر من الفقه بالنظر 
قيمة و  .(4)ات شكليةإجراءإلى ات شكلية لتكون ملزمة في العمل الدولي وأخرى لا تحتاج إجراءإلى 

 .(5)خاصة ةولا تتبعها نتائج عملي ،لها في القانون الوضعيأثر لا ، و هذه التقسيمات المختلفة فقهية

                                                

 (.214المهيري، العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية )ص (1)
 (.53النحال، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.527-526ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (3)
 (.72أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (4)
 (.198سرحان، القانون الدولي العام )ص (5)
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ولا ولا تكون صحيحة نوعها فهي لا تظهر للوجود أو كان تصنيفها  والمعاهدات الدولية أيا  
حل امهمة من مر  ثمة مرحلة هبيد أن .(1)هاإبرامشروط  بعد مرورها بمراحل، وتوافرلا إتصبح ملزمة 

شكلي  إجراءالتصديق ليس مجرد لأن  وذلك ،المعاهدة ألا وهي مرحلة التصديق على المعاهدة إبرام
 لمعاهدة التيباالمقصود منه إقرار السلطات المختصة داخل الدولة لأن  ؛يةهمولكنه عامل بالغ الأ

 .(2)الدولي تم التوقيع عليها على نحو يلزم الدولة بها على الصعيد

فقد وضعت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  ،المعاهدات الدولية إبرام اتإجراءبوفيما يتعلق 
المعاهدات  إبرامكيفية إلى فأشارت اتفاقية فينا  ،الدوليةالمعاهدات  براملإالدولية النظام الناظم 

 .المعاهدات الدولية إبراممجموعة قواعد يجب اتباعها عند إلى و الدولية، 
خاصة جاءت في  ا  فردت لها نصوصأو  ،القوانين الوطنية بالمعاهدات الدولية وقد اهتمت

، حيث أشارت المعاهدات الدولية إبرامتباعها عن إليات الواجب ها والآإبراملتنظيم كيفية  دساتيرها
 .مسودة الدستور الفلسطيني في معرض موادها للتصديق على المعاهدات الدولية

ات على إجراءتمر بعدة أن  ، فإنها لابدلهامة ظللدول المنكون المعاهدة ملزمة كي تلو 
أن  والتي يجب المهمة، حيث تعتبر المعاهدات من الاعمال القانونية (3)الصعيدين الداخلي والدولي

 .(4)هاإبرامتبرم وفق أنظمة وشروط تتعلق بمراحل 
روف جعلت من المعاهدات الدولية بعدة مراحل غالبا  ما يسبقها نشاطات وظ إبرامويمر 

المعاهدة، وبعدها يتم  إبرام، فيتم تعين المفاوضين للتفاوض بخصوص ا  ضروري ئا  المعاهدة شي إبرام
المعاهدة، ومن ثم يتم صياغة المعاهدة، وذلك تمهيدا  للتوقيع عليها من  أطرافالتفاوض بين 

نص عليه يسب ما ها المتفاوضين، وبعدها يتم تصديق المعاهدة من قبل الجهة المختصة حأطراف
يتم تسجيل المعاهدة الدولية ويكون بإيداع المعاهدة  المعاهدة، وختاما   أطرافدستور كل طرف من 

 دها في سجل خاص. يالدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وتقي

                                                

 (.124الطائي، القانون الدلي العام )( 1)
 (.51)الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية شطناوي،  (2)
 (.97ص/1ج) الفتلاوي وحوامدة، القانون الدولي العام (3)
 (.491غانم: محمد، مبادئ القانون الدولي العام )ص (4)
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 الأول المطلب
 تصنيفات المعاهدات الدولية

من حيث أو اء من حيث الشكل سو  ا  كبير  ا  نها تتنوع تنوعأالناظر للمعاهدات يجد ب
السعي لتصنيف أنواع المعاهدات الدولية، فمنهم من إلى الموضوع، وهذا ما حمل الفقه الدولي 

صنفها على أساس مضمون المعاهدة ومحتواها، وطبيعة القواعد والالتزامات الواردة فيها، ومنهم من 
 .(1)هائنشاإتشارك في  عدد الدول التيأو ات التي تمر بها الإجراءعلى أساس  صنفها

ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو معاهدات سياسية إلى  حسب الموضوعهم فيتصن وكان
وحسب ، (2)غير محددة المدةأو معاهدات محددة المدة إلى ة مدال وحسب ،عسكريةأو علمية أو 

 وحسب، (3)قديةعأو معاهدات شارعة إلى  وحسب طبيعتهاجماعية، أو معاهدات ثنائية إلى ها أطراف
 .(4)مفتوحة  معاهداتأو معاهدات مغلقة إلى إليها  الانضمامإمكانية 

رفت الدولة الإسلامية مختلف أنواع المعاهدات، وكان تصنيف المعاهدات يتوقف وقد عَ 
عقدت اتفاقيات الحرب  ا  على موقف تلك الدول من نشر الدعوة الإسلامية، فإذا كان موقفها عدائي

 .(5)عقدت اتفاقيات السلم مثل الاتفاقيات الدبلوماسية ا  ذا كان موقفها سلميإالهدنة، و مثل اتفاقيات 

إلى آخر  ، وقسمها جانب(6)مطلقةأو  معاهدات مؤقتةإلى سلامي بعض الفقه الإ هاوقد قسم
 ىإل في حين قسمها جانب آخر من الفقه الإسلامياضطرارية، أو ورة ظمحأو معاهدات جائزة 
قد كان و ، معاهدات تجارية ومعاهدات سياسية أو، الهدنةمعاهدات و  او الصداقة معاهدات الصلح

 .(7)من الترتيب بشيءتصنيفه للمعاهدات 

                                                

 (.48أفكيرين، القانون الدولي العام )ص( 1)
 (.124)ص مد، القانون الدولي العامعلوان: مح( 2)
 (.25سرير والعسبلي، محاضرات في القانون الدولي العام )ص( 3)
 (.53النحال، القانون الدولي العام )ص( 4)
 (.215ية )صالإسلامالمهيري، العلاقات الخارجية للدولة ( 5)
 (.81)ص الإسلامأبو زهرة، العلاقات الدولية في ( 6)
 (.223-215)ص السابقالمرجع المهيري، ( 7)
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 الفرع الأول: تصنيف المعاهدات حسب طبيعتها:
وهذا التصنيف  ،ومعاهدات عقدية ةشارعمعاهدات إلى صنفت المعاهدات حسب طبيعتها 

لقواعد قانونية، وتكون  كانت مصدرا  إذا  ةشارعحيث تكون  ارا  واستقر  كثر التصنيفات شيوعا  أمن 
 .(1)للالتزامات كانت مصدرا  إذا  عقدية

فاذا كانت طبيعة الاتفاق  ؛من تنظيمالمعاهدة  أطرافساس هذه التفرقة هو ما يقصده أو 
فاق كان الاتإذا  أما مام معاهدة تعاقدية،أنكون  طرافمسألة من المسائل التي تخص الدول الأ

 .(2)مام معاهدة شارعةأنشاء قواعد قانونية فنكون إإلى الدولي يهدف 
معاهدات شارعة تتضمن إلى خذ الفقه الإسلامي بهذا التصنيف، وصنفوا المعاهدات أوقد 

 .(3)قواعد تشريعية آمرة، ومعاهدات عقدية تتضمن تنظيم عقد من العقود

ضع قواعد تشريعية عامة تلتزم بها جميع معاهدات التي تهي ال : المعاهدات الشارعة:أولا 
أو ، مثل ميثاق الأمم المتحدة، إليهاالتي لم تنضم أو ها إبرامالدول حتى الدول التي لم تشارك في 

 .(4)م1961لعام  الدبلوماسيةاتفاقيات فينا للعلاقات 

لأعضاء الدول اأن  فيها، باعتبار زام الدول بالمعاهدة حتى لو لم تكن طرفا  تلاوهذا يعني 
المجتمع  ةوهو ما يعني تنفيذ ما يصدر عن هذه الأغلبية في مواجه ،الدولي لمجتمعا غالبيةيمثلون 

 .(5)، ويصنف بعض الفقه هذا النوع من المعاهدات ضمن تصنيف المعاهدات العامةالدولي ككل

إلى اد فر تتجه مصالح الأ حيثوتقوم المعاهدات الشارعة بدور التشريع في القانون الداخلي، 
تدوين القواعد القانونية التي تهم المجتمع الدولي ككل، أو تنظيم مصالح متوافقة تكمن في وضع 

 .(6)لا قواعد سلوك عامة ومجردةإهي  وهذه القواعد ما

                                                

 (.73أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.48أفكيرين، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.110متولي، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.68مانع، القانون الدولي العام )ص (4)
 (.97-96ص/1ج) الفتلاوي وحوامدة، القانون الدولي العام (5)
 (.126)ص قانون الدولي العامعلوان: محمد، ال (6)
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لا تشريع إما هي  ،الدولية اتالمعاهدبأن  الفقه الإسلاميجانب من إليه  وهذا ما ذهب
 أوسواء كانت هذه الدول مسلمة  ،ها من الدول لتنظيم شؤونهادولي تبرمه الدولة المسلمة مع غير 

 .(1)فهي تستمد قوتها الملزمة من الإرادة الإلهية الشارعة ولذلك، غير مسلمة
ها جميع إبرامالمعاهدات الشارعة هي تلك التي تشترك في أن  الدولي ويرى جانب من الفقه

ما تكون صادرة عن جل المجتمع  غالبا  ، فنادر الحدوثمر الأ، وهذا شخاص القانون الدوليأ
صدرت عن  لأنهاتم الاتفاق على مضمونها بل  لأنهليس  ،ملزمةال تكتسب قوتهاالدولي، ورغم ذلك 

 .(2)جل الجماعة الدولية نيابة عن المجتمع الدولي ككل
 

تعقد بين عدد محدود من الدول في شأن  معاهدات التيهي ال : المعاهدات العقدية:ثانياا 
تحقيق أغراض مختلفة، وعادة ما إلى فيها  طرافالشؤون التي تخصها، بحيث تتجه إرادة الأ من

 .(3)تكون خاصة ومغلقة ولا يسمح بالانسحاب منها
وهي بذلك تكون بمثابة عقد بين الدول يضع قواعد تحكم علاقات هذا العقد مثلما يحكم 

والالتزام بما التزم به  على حقوقه الحصولإلى كل طرف يسعى لأن  ؛(4)هأطرافالعقد علاقات 
 .(5)الطرف الأخر، أي تكون الالتزامات عقدية متقابلة

لا عقد، فجميع ما تبرمه إالمعاهدات الدولية ما هي أن  وقد رأى جانب من الفقه الإسلامي
 .(6)الدولة الإسلامية مع غيرها لا يعدو العقد، وبالتالي فهي تخضع لاجتهاد وسلطان الحاكم

ها التزامات تسمى بالمعاهدات أطرافعلى ذلك فإن المعاهدات التي تلقي على  ا  وتأسيس
نما إبرمتها و أالتي  طرافثرها على الأأالعقدية، على عكس المعاهدات الشارعة التي لا يقتصر 

 .(7)الأخرى الدول إلى ينتقل 

                                                

 (.110متولي، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.73أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.127)ص علوان: محمد، القانون الدولي العام (3)
 .(122صالطائي، القانون الدلي العام ) (4)
 (.49أفكيرين، القانون الدولي العام )ص (5)
 (.109لسابق )صمتولي، المرجع ا (6)
 (.68مانع، القانون الدولي العام )ص (7)
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اشئة عن نما هو وصف يرتبط بطبيعة العلاقة النإ ،العقديةأو فوصف المعاهدة بالشارعة 
ذا كانت العلاقة علاقة إو  ،مام معاهدة دوليةأفإذا كانت العلاقة علاقة قانونية دولية فإننا  ،الاتفاق

 .(1)عقد دوليأو مام عقد خاص أقانونية خاصة فإننا 
معاهدات شارعة ومعاهدات عقدية إلى تصنيف المعاهدات الدولية أن  يرى جانب من الفقهو 

حكام وصفية، فقد تتضمن المعاهدة مجموعة من الأمنهجية و  وليس له سوى قيمة ،محل نظر
وليس هناك تشابه حقيقي بين المعاهدات التي توصف حكام العقدية في آن واحد، التشريعية والأ

لجنة القانون الدولي لم تفرق بأن  ويدعم ذلك الجانب من الفقه رأيه نها شارعة والتشريع الداخلي،أب
 ا  موحد ا  ث كانت اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية قانونيحمعاهدات العقدية، بين المعاهدات الشارعة وال

أو لا في بعض الاستثناءات التي تتعلق بانقضاء المعاهدة إلجميع أنواع المعاهدات،  ا  وناظم
في أو  ،للمعاهدات الدولية من اتفاقية فينا (2)(2-62/1كالتي جاءت في المادة) الانسحاب منها
  .(3)كان لا يتماشى مع موضوع المعاهدةإذا  لى ما جاء في المعاهدةحال التحفظ ع

ساسي أهذا التصنيف أن  من الفقه باعتبار نبجاإليه  ما ذهبالصواب بأن  ويرى الباحث
إلا أن  ؛تأخذ الشكلين التي بعض المعاهداتعلى الرغم من وجود و ، للتمييز بين أنواع المعاهدات

 ن التقسيمات.هذا التقسيم هو الأفضل من بي
                                                

 (.153)ص القانون الدولي العام، علي: محمد (1)
 م.1969من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام  (2-62/1المادة ) (2)

اس لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأس (1
 الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:أو لانقضائها 

 .سببا  رئيسيا  لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة مثل أن يكون وجود هذه الظروف -أ
أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها  -ب

 بموجب المعاهدة.
الانسحاب منها في إحدى أو وز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة لا يج (2

 الحالتين الآتيتين:
 .إذا كانت المعاهدة تنشئ حدودا   -أ
ما بالتزام يقع عليه في إ إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجا  عن إخلال الطرف الذي يتمسك به -ب

 ..التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة. بأيأو ظل المعاهدة 
 (.128-127)صعلوان: محمد، القانون الدولي العام  (3)
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 الفرع الثاني: تصنيف المعاهدات حسب موضوعها:
لي معاهدات خاصة ومعاهدات إموضوعها إلى قسم جانب من الفقه المعاهدات بالنظر 

، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لهذا التصنيف (1)أ(/38/1شارت المادة )أعامة، وقد 
معاهدات تجارية ومعاهدات اقتصادية إلى وضوعها وبعض من الفقه قسم أيضا المعاهدات حسب م

 ومعاهدات علمية.

عدد محدد من الدول في شأن أو هي التي تعقد بين دولتين  : المعاهدات الخاصة:أولا 
، طرافثرها سوى الدول الأألزم بطبيعة الحال غير المتعاقدين، ولا يتعدى وهي لا ت   ،خاص بينهما

 .(2)وتعيين الحدود والمعاهدات الثقافية ومثالها معاهدات التحالف والصلح

نها ألا إ ،لقواعد القانون الدولي العام مباشرا   ن كانت المعاهدات الخاصة لا تعتبر مصدرا  إو 
لقواعد قانونية ملزمة للدول  في بعض الأحيان وفي حال تواتر الدول على الالتزام بها تصبح مصدرا  

 .(3)مصادر القانون الدولي العامحد أ وهذا الأخير ،عرف دوليإلى بحيث تتحول 

هي التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول في شئون تهم  : المعاهدات العامة:ثانياا 
ويكون الغرض منها تسجيل قواعد معينة دائمة لتنظيم علاقات دولية عامة، ومثالها  الدول جميعا  

 .(4)حروب البحريةاتفاقيات فينا، واتفاقيات جينيف، ومعاهدة باريس الخاصة بال
تلك المعاهدات التي تضع قواعد عامة إلى ينصرف مفهومها  ن المعاهدة العامةإوعليه ف

 لأحكامهايخضع معاهدة شارعة جماعية  بذلك هي، ف(5)ومجردة تحكم علاقات المجتمع الدولي
 ،(6)هاإبرامالذين لم يشاركوا في  طرافها، وغيرهم من الأإبرامالذين شاركوا في  طرافالأ

                                                

 تنص على:  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةأ( من /38/1المادة ) (1)
ق في هذا لأحكام القانون الدولي، وهي تطب وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا   (1

  :الشأن
 .الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة -أ

 (.54حمد، محاضرات في القانون الدولي العام )صأ( 2)
 (.26سرير والعسبلي، محاضرات في القانون الدولي العام )ص( 3)
 (.54ام )صحمد، محاضرات في القانون الدولي العأ( 4)
 (.148علي: محمد، القانون الدولي العام )ص( 5)
 (.69مانع، القانون الدولي العام )ص( 6)
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 :هاأطرافتصنيف المعاهدات حسب : الثالثالفرع 
ها إبرامها الذين شاركوا في عقدها و أطرافإلى قسم جانب من الفقه المعاهدات الدولية بالنظر 

 .معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعيةإلى حيث قسموا المعاهدات من هذا المنطلق 
فالمعاهدة  ،ية الكبرى همالأ لهمع أن  ،شكلي على أنهوللوهلة الأولى يظهر هذا التصنيف 

 ،شخاص القانون الدولي، وتخلق التزامات بحق كل منهماأالثنائية تعبر عن إرادة شخصين فقط من 
مام جميع الدول، وتخلق قاعدة للسلوك بينهما، فهي التي تكون أالمعاهدة الجماعية فهي مفتوحة أما 

 .(1)من مصادر القانون الدولي مصدرا  

بين دولتين لتنظيم مسألة بينهما، وهذا النوع من هي التي تبرم  الثنالية: اتالمعاهد: أولا 
عم مغلقة المعاهدات يدخل نطاق المعاهدات الخاصة، حيث تكون هذه المعاهدات في الغالب الأ

 . (2)قاصرة على طرفيها ولا يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها
دول الموقعة عليها ولا تضع قواعد قانونية للدول الأخرى، لا الإلزم لا ت  والمعاهدات الثنائية 

يضفي على هذه القواعد صفة العموم مما  ،(3)خذ بما جاءت به هذه المعاهداتتكرار الأإلا أن 
 .(4)أي بمثابة عرف دولي ،يجعلها قواعد قانونية عامة

لدول لتنظيم من ا ةغير محدودالتي تبرم بين مجموعة هي  : المعاهدات الجماعية:ثانياا 
ما تكون هذه المعاهدة  ، وغالبا  الشارعةأو ، وهي من نطاق المعاهدات العامة أمور تهم الدول جميعا  

 .(5)من غير الموقعين عليهاإليها  مفتوحة يسمح بالانضمام
ولا تزال هذه الطريقة تستخدم  ،وقد كانت المعاهدات الجماعية تعقد في مؤتمرات دبلوماسية 

وذلك عن طريق  ،المعاهدات الجماعية برامأخرى لإ ةظهرت طريقإلا أنه ، حتى هذا الوقت
 .(6)حيث تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعا   -المنظمات الدولية

                                                

 (.45صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام )ص (1)
 (.56ية، )صالإسلامالشريعة علاقته بو  العام البهيجي والمصري، القانون الدولي (2)
 (.59)ص ن الدولي العامالموجز في القانو الفتلاوي،  (3)
 (.154علي: محمد، القانون الدولي العام )ص (4)
 .(26)ص محاضرات في القانون الدولي العام، العسبليو  سرير (5)
 (.125)ص علوان: محمد، القانون الدولي العام (6)
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 : تصنيف المعاهدات حسب مدتها:الرابعالفرع 
ت امعاهدإلى مدة الالتزام بالمعاهدة وتقسيمها إلى يمكن تصنيف المعاهدات الدولية بالنظر 

 محددة المدة ومعاهدات دائمة غير محددة المدة. مؤقتة و 
معاهدات مؤقتة إلى حيث قسموا المعاهدات الدولية  ،خذ الفقه الإسلامي بهذا التقسيمأوقد 

 .(1)مطلقة غير محددة المدةبمدة معلومة، ومعاهدات 

أي يتم ؤقت، م هي المعاهدات التي تبرمها الدول فيما بينها بشكل   المؤقتة:المعاهدات : أولا 
 ها.أطرافها بين إبرامتحديد مدة الالتزام بها عند 

مخالفة ما تم  موعد ،وهذا النوع من المعاهدات في الشريعة الإسلامية يجب الالتزام به
وفاء  ملا في حال عدإذلك يكون من باب الغدر والخيانة، ولا يجوز نقضها لأن  ؛الاتفاق عليه

 .(2)خر لما اتفق عليهالطرف الآ

عل النبي صلى الله عليه وسلم في ف   ،في توقيت المعاهدات في الشريعة الإسلامية صلوالأ
 .(3)لمدة عشر سنين ا  صلح الحديبية، والذي كان مؤقت

دائم، أي لا  هي المعاهدات التي تبرمها الدول فيما بينها بشكل   المعاهدات الدالمة: :ثانياا 
 ها.رافأطها بين إبراميتم تحديد مدة الالتزام بها عند 

هل الذمة، والعهود أالعهود الخاصة ب ،مثله هذه المعاهدات في الشريعة الإسلاميةأومن 
 .(4)التي يتولى بموجبها المسلمون حماية الذميين والدفاع عنهم

لذلك  ،سلاميةفي زمن الخلافة الإ بحث المعاهدات في مسألة دوام المعاهدة الدوليةلم ت  و 
 ا  جانبإلا أن عاهدات دائمة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، يرى جانب من الفقه جواز عقد م

 .(5)من الفقه يرى بعدم جواز عقد المعاهدات الدائمة
                                                

 (.81أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام )ص (1)
 (.240الإسلامية )ص المهيري، العلاقات الخارجية للدولة (2)
(. 87-62ص/5يضا  الشيباني، شرح كتاب السير الكبير )جأ(. وانظر 321ص/3ابن كثير، السيرة النبوية )ج (3)

 . (74ص) المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، يضا  ضميريةأوانظر 
 (.82)ص المرجع السابقأبو زهرة،  (4)
 (.244سابق )صالمهيري، المرجع ال (5)
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 :إليها: تصنيف المعاهدات حسب النضمام الخامسالفرع 
معاهدات مغلقة لا يمكن  ىلإإليها  تصنف المعاهدات الدولية حسب إمكانية الانضمام

 .إليهاومعاهدات مفتوحة يمكن الانضمام إليها  الانضمام
أو للتمييز بين أنواع المعاهدات بغض النظر عن مدتها  ا  شكلي ا  فهذا التصنيف يعتبر معيار 

 موضوعها.أو طبيعتها أو ها أطرافعدد 

، ويكون ذلك إليهاالانضمام  طرافالتي لا تسمح لغير الأهي : المعاهدات المغلقة: أولا 
 .(1)هاأطرافموضوعها لا يخص سوى لأن  أوها، إبرامعند  طرافباتفاق الأ

، فهي بذلك إليهاالانضمام  طرافهي التي تسمح لغير الأ : المعاهدات المفتوحة:ثانياا 
غير إليها  لم ينضمأو في وقت لاحق إليها  تكتسب هذا الوصف بغض النظر عن الانضمام

 .(2)هاأطراف
 

أن  حد كبير، ويمكنإلى لدولية متشابهة تصنيفات المعاهدات ا جميعن إ ؛الأمرخلاصة 
معاهدات شارعة إلى  طبيعتها أي تصنيفها حسب ،تندرج تحت التصنيف الأساسي للمعاهدات

ما تكون معاهدة عامة وجماعية ودائمة  عة غالبا  الشار  اتالمعاهد حيث إن ومعاهدات عقدية،
 ؤقتة ومغلقة.ما تكون خاصة وثنائية وم ة غالبا  العقديومفتوحة، والمعاهدات 

لقواعد قانونية عامة  ا  تكون شارعه أي مصدر أن  ماإالمعاهدات الدولية بأن  وعليه نجد
كالذي يبرم بين  ،تكون عقدية أي بمثابة عقد بين الدولأن  ماإومجردة لتنظيم العلاقات الدولية، و 

 ها.أطرافبين  للالتزامات فراد بشكل خاص بحيث تكون مصدرا  الأ

                                                

 (.123صالطائي، القانون الدلي العام ) (1)
 المرجع السابق نفسه. (2)
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 الثاني المطلب
 المعاهدات الدولية إبرامات إجراء

ات على الصعيدين الداخلي إجراءتمر بعدة أن  تكون المعاهدة ملزمة، فإنها لابدأن  لغرض
 ا  فردت لها نصوصأفعلى الصعيد الداخلي اهتمت القوانين الوطنية بالمعاهدات الدولية و ، (1)والدولي

لسطيني في معرض موادها للتصديق خاصة جاءت في دساتيرها، حيث أشارت مسودة الدستور الف
 إبرامكيفية إلى فأشارت اتفاقية فينا للمعاهدات  ،على الصعيد الدوليأما  على المعاهدات الدولية،

 المعاهدات الدولية. إبراممجموعة قواعد يجب اتباعها عند إلى شارت أالمعاهدات الدولية، و 

إلى دستوري، حيث يشير الأول  اءإجر ك برامدولي والإ إجراءك براميز بين الإيويجب التم
عمل يصدر من السلطة إلى الدولة يفيد قبولها للمعاهدة، بينما يشير الثاني إلى تصرف منسوب 

 .(2)المختصة في الدولة طبقا  لأحكام دستورها
عدادها، وبالقانون إ فهي تتصل بالقانون الداخلي من حيث  ،بطبيعة مزدوجة تتمتع المعاهدةف

 إبرامببين فقهاء القانون الدولي فيما يتعلق  خلافويثور  ،(3)فعولها القانونيالدولي من حيث م
المعاهدة ينظمها القانون الداخلي،  إبرامبالجهة المختصة بأن  المعاهدات الدولية، فنجد اتجاه يرى 
المعاهدة يحددها القانون الدولي،  إبرامبالجهة المختصة بأن  في حين يرى جانب آخر من الفقه

 .(4)نه لا توجد قاعدة عامة وصريحة في هذا الشأنأمر الأقة وحقي
لهذا  نه لابد وفقا  إفراغه في شكل معين، فإيتم أن  ولما كانت المعاهدة تصرف رضائي يجب

المعاهدة عملية طويلة ومعقدة تستدعي وضع  إبرام، فعملية (5)هابرامتمر بعدة مراحل لإأن  المفهوم
 مطبيعة الشخصية المعنوية للدول تجعلهن أ لح المتبادلة للدول، كمانص يأخذ بعين الاعتبار المصا

 .(6)شخاص مفوضين عنهاألا من خلال إن على التصرف و غير قادر 

                                                

 (.97الفتلاوي وحوامد، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.329محسن، التنظيم الدستوري للمصادقة على المعاهدات الدولية )ص (2)
 (.38روسو، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.36العام )صخليفة، القانون الدولي  (4)
 (.70مانع، القانون الدولي العام )ص (5)
 (.131علوان: محمد، القانون الدولي العام )ص (6)
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المعاهدات الدولية في القانون  براموتعتبر اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية المرجع الأساسي لإ
المعاهدات  إبرامانونية الخاصة بعملية الدولي، حيث وضعت الاتفاقية مجموعة من القواعد الق

 تتمسكأن  لا يجوز للدولة نهأمن الاتفاقية،  (2)(46/1جاء في المادة ) فعلى سبيل المثال، (1)الدولية
 إبرامب ةللقانون الداخلي فيما يتعلق بالجهة المختص ا  التعبير عن التزامها بالمعاهدة جاء مخالفبأن 

 ية جوهرية.أهممخالفة مخلة بقاعدة ذات كانت هذه الإذا  لاإ، المعاهدة

من اختصاص  هيف ،المعاهدات في الشريعة الإسلامية إبرامبما عن السلطة المختصة أ
مامة الإأن  إلىنح هذا الاختصاص من عقد البيعة، وهذا تجسيد مر، وقد م  مام بوصفه ولي الأالإ

عدة إلى تنقسم تلك الامة أن  قتضىا ،مة الإسلاميةتكون موحدة، لكن ما طرأ على الأأن  يجب
 .(3)من يفوضه بذلكأو المعاهدات  إبرامرئيس وهو الذي يختص بأو مام إوحدات سياسية لكل منها 

ن الشريعة الإسلامية تتفق مع القانون الدولي العام والنظم القانونية في إعطاء أ وبذلك نجد
ات المستحدثة للتماشي مع الإجراءار عتبخذ بعين الارئيس الدولة؛ مع الأإلى المعاهدات  إبرامحق 

 .(4)المعاهدات الدولية إبرامالتطور الدولي في مجال 

ن المفاوضين يتعييتم  أولا  ف ؛(5)بعدة مراحليمر المعاهدات الدولية  إبرامعام فإن  بشكل  و 
المعاهدة، ومن ثم يتم صياغة  أطرافالمعاهدة، وبعدها يتم التفاوض بين  للتفاوض بخصوص

تصديق ال، وبعدها يتم نالمتفاوضي طرافمن الأعليها ، وذلك تمهيدا  للتوقيع بشكلها النهائية المعاهد
 ، وختاما  النظم الدستوريةنص عليه تمن قبل الجهة المختصة حسبما  أيضا  ويكون  ،المعاهدةعلى 

وتقيدها في ويكون بإيداع المعاهدة الدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة  يتم تسجيل المعاهدة
 سجل خاص.

                                                

 (.399البهيجي والمصري، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية )ص (1)
ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير تنص على: م 1969( من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام 46/1المادة ) (2)

عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات 
 .كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي

 (.473-471ص) لسلام في الإسلامقانون ا، الغنيمي (3)
 (.248)ص العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، المهيري  (4)
فيما يتعلق بإجراءات ابرام المعاهدات الدولية سيكون حديثنا بشكل موجز ومختصر، خاصة وان إجراءات الابرام  (5)

 تم التطرق لها في كتب فقهاء القانون الدولي بشكل مفصل.
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 :الفرع الأول: التفويض والمفاوضة
دهم بوثيقة يتزو ها تعمل على تقوم الدولة باختيار ممثليها لعقد المعاهدة، فإنأن  بعد

كانت المعاهدة إذا  ول لقاء لممثلي الدول يقوم كل وفد بتبادل وثائق التفويضأفي و تفويض، ال
الانتهاء من وبعد  ،طرافكانت المعاهدة متعددة الأإذا  ؤتمروبإيداعها لدى الجهة راعية الم ،ثنائية

المشتركة لمناقشة الموضوعات  طرافتسليم وثائق التفويض تبدأ المفاوضات بين الأأو تبادل 
 فما المقصود بالتفويض وما المقصود بالمفاوضة؟ .(1)المطروحة

ض ض،لغة ؛ من فو  : (2)التفويض  هعرفتفقد  ؛ما اصطلاحا  أ ،(3)إليه الأمر، أي رده إليه وفو 
الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين " نهأب الدولية اتفاقية فينا للمعاهدات

في أو توثيقه، أو في اعتماد نص المعاهدة أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو شخصا  
 ."(4)تصرف آخر يتعلق بالمعاهدةفي القيام بأي أو التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به 

ليتم التحقق من المفوض وصفته  ،فالتفويض مستند رسمي يبرز عند بدء المفاوضات
إلى لمرحلة المفاوضة فقط، وقد يمتد المعاهدة، فقد يمنح التفويض  إبراموسلطاته بالنسبة لمراحل 

يتم تقديم وثيقة يث ح ،(5)وذلك كله يكون حسب الوثيقة التي يحملها ممثل كل طرف ،يعقالتو 
ض إلى التفويض   .(6)للتحقق من السلطاتالسلطة التي سيتفاوض معها الم فو 

المعاهدات الدولية  إبرام، ليقوم بهمام لغير وفي الشريعة الإسلامية فإنه من الجائز تفويض الإ
أن  وللإماممام، المعاهدة الدولية نيابة عن الإ إبرامنيابة عنه، بحيث يقوم هذا النائب المفوض ب

، سواء كان توقيع برامالمعاهدة مع تحديد صلاحيته في الإ إبراميستعين بمن يشاء لتفويضه ب
 .(7)توقيع كاملأو بالأحرف الأولى، 

                                                

 (.98ص/1جحوامدة، القانون الدولي العام )الفتلاوي و ( 1)
 .1انظر نموذج وثيقة التفويض؛ الملحق رقم ( 2)
 (.923ص/3تاج اللغة وصحاح العربية )جالصحاح  الفرابي، (3)
 .م1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام ج( من /2/1المادة ) (4)
 (.69-68المنان، مبادئ القانون الدولي العام )ص( 5)
 (.504لمجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام )صا (6)
 (.474)ص الإسلامالغنيمي، قانون السلام في  (7)
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، (1)(7)المادة  وردتأقد التفويض مسألة تخضع للقانون الداخلي لكل دولة، و ن إفوبذلك 
الشخص ممثلا  في المعاهدات الدولية، فمثلا يعتبر للمعاهدات الدولية ممثلي الدول  من اتفاقية فينا 

 وزير خارجيتها.أو كان رئيس الدولة إذا  أو .التفويض وثيقة أبرزإذا  لدولته
وثيقة إلى وزير خارجيتها، ليسوا بحاجة أو رئيس وزرائها، أو رئيس الدولة، أن  وهذا يعني

عملية التفاوض القانونية على  الآثار التفويض، حيث بإمكانهم التفاوض نيابة عن دولتهم مع ترتيب
 المفاوضات، على الصعيد الدولي.أو 

من  ات عقد المعاهدة ولم يكن مفوضا  إجراءمن  إجراءي أقام شخص بنه في حال أنذكر 
جازته دولته في أإذا  لاإدولته  تجاهاقانوني أثر فإن هذا التصرف لا يترتب عليه أي  ؛قبل دولته

، وهذا ما تنص عليه جازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويضيطلق عليه الإ، وهذا ما (2)وقت لاحق
  .اتفاقية فينا للمعاهدات الدوليةمن  (3)(8المادة )

ما أن  في الشريعة الإسلامية والتي تنص على على القاعدة الفقهية المعروفة وهذا تأسيسا  
 .(4)بني على باطل فهو باطل

                                                

 م تنص على: 1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام من  (7)المادة  (1)
تزام من أجل التعبير عن رضا الالأو توثيقه، أو يعتبر الشخص ممثلا  للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة  (1

 بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
 .إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة -أ
من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلا  أو إذا بدا من تعامل الدول المعنية  -ب

 للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.
 لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:يعتبر الأشخاص التالون ممثلين  (2
 رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛ -أ
 ن لديها؛رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدي -ب
تها وذلك من أجل أإحدى هيأو لدى منظمة دولية أو الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي  -ـج

 الهيئة.أو المنظمة أو اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر 
 (.98يادكار، مبادئ القانون الدولي العام )ص (2)
لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة م تنص على: 1969عام  اتفاقية فينا للمعاهدات الدوليةمن  (8)المادة  (3)

مخولا  تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم  (7)الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 
 .تجزه تلك الدولة

 (.62لعام )ص(. وانظر أيضا ؛ متولي، القانون الدولي ا195ص/1عودة، التشريع الجنائي الإسلامي )ج (4)
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هي ف ما اصطلاحا  أ، (1)ساراه وجاراه في الأمرأي  ،لغة ؛ من فاوضه مفاوضة :المفاوضة
 ."(2)عقد اتفاق دولي بينهما في شأن من الشئون إلى تبادل الرأي بين بعض الدول بقصد التوصل "

  ."(3)اتفاق دولي بينهماإلى كثر بقصد التوصل أأو بين ممثلي دولتين تبادل وجهات النظر "هي أو 

ن كان إ، شكلا  محددا  للمفاوضة، و 1969هدات لعام لم تحدد اتفاقية فينا لقانون المعا
دولة إلى في العادة تبدأ المفاوضات بدعوة توجهها دولة بالطريق الدبلوماسي فمضمونها واحد، 

 .(4)هاإبرامبالدعوة مشروع مبدئي للمعاهدة المزمع  ا  يكون مرفق وأحيانا   ،عدة دولأو أخرى 

يختص بعملية عام  كأصلو ، (5)التفاوضولا يوجد تحديد للأشخاص الذين يحق لهم 
 ، (6)وثيقة تفويض من دولهمإلى ودون الحاجة  وزير الخارجيةأو المفاوضة رئيس الدولة، 

كان رئيس إذا  لاإ ،التفويض بأوراق يكون المفاوض مزودا  أن  -سلفناأكما -جب لذلك يو 
حدى المنظمات الدولية، إلدى  لبعثة الدائمةارئيس أو وزير الخارجية أو رئيس الحكومة أو الدولة 

يكونوا مزودين أن  غير هؤلاء الأشخاص فيجبأما  ،تفويضإلى مر الأففي هذه الحالات لا يحتاج 
 .(7)المعاهدات إبرامعلى صعيد  ا  بوثائق التفويض لكي يحدث تصرفهم آثار 

هدة حكام المعاأتتم مرحلة المفاوضات بين الدول لتحديد المسائل التي سوف تتناولها و 
، وتتم هذه المرحلة بالنسبة للمعاهدة الثنائية عن طريق (8)هابشأنحكام والاتفاق ومناقشة هذه الأ

أو على إقليم إحدى الدول المتفاوضة،  اجتماعات خاصة بين ممثلي الدول صاحبة الشأن
 ت دعىالجماعية عن طريق مؤتمر أو ، بينما تكون بالنسبة للمعاهدات العامة تستضيفهما دولة ثالثة

 .(9) منظمة دوليةفي أو ، الدول المرغوب اشتراكها فيهاإليه 
                                                

 (.705البستاني، محيط المحيط )ص (1)
 (.114أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.158سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم )ص (3)
 (.46صباريني، الوجيز في القانون الدولي العام )ص (4)
 (.173ص/1غلان، القانون بين الأمم )ج (5)
 (.54ولي العام )صالنحال، القانون الد (6)
 (.68رخا، القانون الدولي العام في السلم والحرب )ص (7)
 (.529ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (8)
 (.276ص/1)ج مبادئ القانون الدولي العام، بوسلطان (9)
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مع  ،يكون أساسا للتفاوض والذي معاهدةالوضع مشروع  لتتولىففي هذه الحالة تشكل لجنة 
المتفاوضون إليه  الاعتبار اتجاهات الدول وموافقتها، ويقوم كل طرف بتدوين ما توصل بعينخذ الأ

 .(1)عها لدولهممن نقاط التقاء وخلاف ورف
فقد تجري المفاوضات  ،لزامتباعه على وجه الإإوليس للمفاوضات شكل محدد يجب 

أو ، وقد تجري المفاوضات في طريقة دبلوماسية تقليدية (2)بتبادل المذكرات المكتوبةأو شفاهة ، 
منع كذلك ليس ثمة ما ي .(3)دولية منظمةعن طريق أو في اجتماعات رسمية، أو بمقابلات شخصية 

 .(4)أن تتم المفاوضات عبر وسائل الاتصالات الحديثة

متعارف عليه في الشريعة الإسلامية، حيث تمر والمفاوضات ض يالتفو أو ومبدأ التمثيل 
أو الخليفة، أو مام الخاصة بالتفاوض الذي يباشره الإ بالأدوارالمعاهدة في الشريعة الإسلامية 

 .(5)، وهذا ما سارت عليه الدول الإسلاميةبذلكوبإذنه من يفوضه  باسمهأو يباشره عنه 

رسل للتفاوض معهم أيوم فتح مكة، حيث  ا  وقد فاوض النبي صلى الله عليه وسلم قريش
عثمان بن عفان والذي نجح في سل أر ثم  ،عروة بن مسعود الثقفي والذي فشل في التفاوض معهم

بن العاص حكام مصر عند  وعمر  كذلك فاوض ،(6)وعقدت معاهدة صلح الحديبية التفاوض معهم،
  .(7)الفتح الإسلامي ونجحت المفاوضات ودخلها عمر سلميا  

 المعاهدات، على أساس براماعتمد التفاوض كوسيلة لازمة لإالتشريع الإسلامي وبذلك فإن 
التفاوض يضع أرضية مشتركة لما سيتم الاتفاق عليه، ولعل خير من عبر عن ذلك صلاح أن 

 .(8)عكالنجليز الذي كان محاصرا  ملك الإإلى حينما بعث برسالة جوابية يوبي الدين الأ
                                                

 (.99ص/1الفتلاوي وحوامدة، القانون الدولي العام )ج (1)
 (.68م والحرب )صرخا، القانون الدولي العام في السل (2)
 (.110الخطابي، أسس القانون الدولي المعاصر )ص (3)
 (.55أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولية )ص (4)
 (.339البهيجي والمصري، القانون الدولي العام وعلاقته بالشريعة الإسلامية )ص (5)
(. وانظر 323-317ص/3لسيرة النبوية )ج(. وانظر أيضا ؛ ابن كثير، ا703الصلابي، السيرة النبوية )ص (6)

 (.163أيضا ؛ عفيفي، الإسلام والعلاقات الدولية )ص
 (.63متولي، القانون الدولي العام )ص (7)
 .(110ص)كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام ، أبو الوفا (8)
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 :الفرع الثاني: صيا ة المعاهدة
تدوين  يهوصياغة المعاهدة اصطلاحا ؛  ،(1)وغا  غت الشيء صَ لغة ؛ من ص   صياغة

صياغة  تقتربحيث  .(2)الموضوعات المتفق عليها بين المتفاوضين على شكل مواد قانونية
 .(3)من صياغة القوانين الداخليةحد كبير إلى  ةالمعاهد

ما بالفشل إ ؛حالتينالالمعاهدة بواحدة من  إبرامتنتهي المفاوضات حول أن  من المتصورف
ويتكون هذا النص  ،يتم تحرير نص مكتوب للمعاهدة يكون موضوعا  للتوقيع عليهف ،ما بالنجاحإو 

  .(4)بعض الملاحق أيضا  للخاتمة كما قد تشمل عادة من الديباجة )مقدمة( ومنطوق )متن( إضافة 
، فهي شرط تقليدي جرى عليه العرف (5)لوجود الاتفاق الدولي ا  الصياغة شرط توليس
المعاهدة تشريع أن  خذ بعين الاعتبارثبات ما اتفق عليه، مع الأإلمزيد من الدقة في  الدولي توخيا  

الشفوية معاهدات بالمعنى الدقيق  لاتفاقياتالا مكتوبة، لذلك لا تعتبر إدولي، فهي لا تكون 
 .(6)للكلمة

حكام الموضوعية التي تتضمنها المعاهدة الدولية والتي تشكل ويمكن عند الصياغة تمييز الأ
 بالأحكامحكام الإجرائية التي عادة ما يتم صياغتها في نهاية المعاهدة وتسمى صلب المعاهدة، والأ

 .(7)نفاذ المعاهدة وتفسيرهاو ، واللغةلتوقيع والتصديق الختامية، والتي تتطرق لمسائل ا

أو ديباجة تذكر فيها أسماء الدول المشتركة فيها أو تبدأ الصيغة النهائية للمعاهدة بمقدمة و 
أسماء رؤسائها، ثم الباعث على عقد المعاهدة وموضوعها، ويلي ذلك متن المعاهدة والذي يتضمن 

 .(8)ةرتبة على شكل مواد قانونيالمسائل التي تم الاتفاق عليها م

                                                

 (.545ص/2ج) مجمل اللغة، ابن زكريا (1)
 (. 101ص/1(. وانظر أيضا: الفتلاوي وحوامدة، القانون الدولي العام )ج54النحال، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.64الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام )ص (3)
 (.245)صالجديد  العراقي الدستور ظل في عليها والرقابة الدولية المعاهدةالبصيصي،  (4)
 (.56الدولي والعلاقات الدولية )صأبو الوفا، القانون  (5)
 (.482ص) قانون السلام في الإسلام، الغنيمي (6)
 (.224عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام )ص (7)
 (.466ابوهيف، القانون الدولي العام )ص (8)
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ات التي تتبع لتبادل الإجراءو  ،يحدد فيها تاريخ نفاذ المعاهدة الخاتمة والتيتليها 
ها، وتختم المعاهدة إبراممن الدول التي لم تشارك في إليها  وكيفية الانضمام اللاحق ،التصديقات

 .(1)هاإبرامبعد ذلك بتوقيعات ممثلي الدول المشتركة في 
 ،كانت لغة هؤلاء واحدةإذا  المشتركة في المفاوضات طرافي تحرير المعاهدة بلغة الأويجر 

بلغة ثالثة من اللغات التي أو تحرر باللغتين،  فإنهابين دولتين لكل منهما لغة فاذا كانت المعاهدة 
غات تحرر عادة بإحدى الل فإنهاكانت المعاهدة بين مجموعة من الدول إذا  أما لها صفة الدولية،

 .(2)تفق على خلاف ذلكاإذا  لاإذات الصفة الدولية، 

وقد تم اعتماد اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية بخمس لغات، وهي اللغة الإنجليزية واللغة 
الفرنسية واللغة الصينية واللغة الاسبانية واللغة الروسية. وقد نظمت اتفاقية فينا ما يتعلق بتعدد 

 من الاتفاقية. (3)(2-33/1اهدة الدولية وذلك في المادة )اللغات التي تصاغ بها المع

في المعاهدات أما  ،في المعاهدات الثنائية تفاق الطرفيناب ،صياغة المعاهدةكون تو 
يتم اعتماد نص المعاهدة برضا  حيث ،(4)بالأغلبية ابالتصويت عليهالصياغة  فتكون  الجماعية

اغلبية  قررتإذا  ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا بأغلبيةأو جميع الدول المشتركة في صياغتها 
 .من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية (5)(9) ، وهذا ما جاء في نص المادةمغايرةتباع قاعدة إالثلثين 

                                                

 (.129الطائي، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.540ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (2)
 تنص على:  م1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام ( من 2-33/1المادة ) (3)

إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق  (1
 الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

ة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسميا  إلا إذا نصت المعاهدة لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغ (2
 أو اتفق الأطراف على ذلك.

 (.505القانون الدولي العام )صالوسيط في ، المجذوب( 4)
  تنص على: م1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام ( من 9المادة ) (5)

 ".2تركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة "يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المش (1
قررتبالأغلبية ذاتها  يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا (2

 إتباع قاعدة مغايرة.
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أو ، بروتوكولا  أو ، ا  صلية ملحقات تسمى؛ تصريحوفي بعض الأحيان يرفق بالمعاهدة الأ
عاهدة، وهذه الملحقات يسري عليها ما يسري على نص ، وذلك لتفسير بعض نصوص الما  ملحق

 .(1)منها ا  بر جزءتالمعاهدة ذاتها وتع
، وقد وضحت طرافمن جانب الدول الأ يلي إقرار نص المعاهدة اعتمادها نهائيا   وختاما  

 من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية آلية الإقرار. (2)(10المادة )
المعاهدات في بداية الإسلام كانت مختصرة العبارات، أن  وفي التشريع الإسلامي يلاحظ

بل على العكس كانت المعاهدات واضحة النص  ،غموض في اللفظإلى يجاز لم يؤد  هذا الإأن  بيد
اشترط الفقه الإسلامي الدقة والاحتياط في كتابة وصياغة المعاهدة، سيما في حيث  .(3)محددة اللفظ

  .(4)كتابة وتوضيح شروط المعاهدة
ْ  ﴿ تعالىقال وفي اشتراط الكتابة في المعاملات الإسلامية  يِنَ آمَنُوا هَا الََّّ يُّ

َ
تدََاينَتمُ إذا  ياَ أ

نْ يكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ إل بدَِينٍْ 
َ
بَ كََتبِر أ

ْ
سَمًّى فاَكْتبُُوهُ وَلَْكَْتبُ بَّينَْكُمْ كََتبِر باِلعَْدْلِ وَلَ يأَ جَلٍ مُّ

َ
ُ أ اللَّ 

َ رَبَّهُ وَلَ يَبخَْسْ منِهُْ شَيئْاً فلَيَْكْ  ِي عَليَهِْ الَْْقُّ وَلَْتََّقِ اللَّ   .(5) ﴾تبُْ وَلَْمُْللِِ الََّّ
ن هذه الكتابة أالكتابة مبدأ من مبادئ المعاملات الإسلامية و أن  الكرية تدل على والآية

في حال نشب نزاع تكون واضحة حتى تقطع أي خلاف حول حقيقة العلاقة بين الطرفين أن  يجب
 .(6)الحقوق والالتزامات بشأن

صوب، خاصة لو كانت هذه ن اشتراط الكتابة في المعاملات هو الأأويرى الباحث 
 يضاح للالتزامات.إ، ففي الكتابة حفظ للحقوق و على المستوى الدولي الاتفاقياتالمعاملات و 

                                                

 (.316الفار، القانون الدولي العام )ص (1)
 يعتبر نص المعاهدة رسميا  ونهائيا : م تنص على:1969لمعاهدات الدولية عام اتفاقية فينا لمن  (10)المادة ( 2)

 .المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتهاأو بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها  -أ
الأحرف بالتوقيع بأو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع،  -ب

 على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.أو الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة 
 (.484-483ص) قانون السلام في الإسلام، الغنيمي (3)
 .(94-93ص) المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ضميرية (4)
 .]282البقرة: من الآية؛  [ (5)
 (.484ص) المرجع السابق، الغنيمي (6)
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 :الفرع الثالث: التوقيع على المعاهدة
ووقع بعد الفراغ منه،  ر وق ع وما يوقع في الكتاب وما يلحق بههو مصد ؛التوقيع لغة  

 .(1)الفرمان رسم عليه طغراء السلطان
قبولها إلى المعاهدة  أطرافالذي يفيد اتجاه إرادة  الإجراء: هو اصطلاحا   توقيع المعاهدة

بعد  طرافمضاء على المعاهدة الدولية من قبل الأالإ عبارة عن هوأو  .(2)والالتزام بأحكامها
 .(3)دراجها في وثيقة مكتوبةإالانتهاء من كتابتها و 

فإذا تم تحرير ، (4)حيث يعتبر التوقيع وسيلة من وسائل اثبات وتوثيق نص المعاهدة
بالتوقيع على يقومون  طرافالدول الأ يممثلفإن  ،لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات المعاهدة وفقا  

توقيع لا يكفي لالتزام الدول بالمعاهدة وانما ينحصر أثره القانوني هذا الأن  صلوالأ نص المعاهدة،
آخر يفيد  إجراءيليه أن  يجب أي انه إجراء مؤقت ؛طراففي تسجيل ما تم الاتفاق عليه بين الأ

 مبدأ عدم كفاية التوقيع(.ب)وهذا ما يسمى  .(5)قبول المعاهدة بصفة نهائية وهو التصديق

حالات استثنائية يصبح بموجبها  (6)(12/1المادة )اهدات أوردت في اتفاقية فينا للمعإلا أن 
 من بتوقيعها بالمعاهدة الالتزام رضاها عن الدولة تعبرأن  فنصت على ،التوقيع مثله مثل التصديق

 :التالية الحالات إحدى في ممثلها قبل

 الأثر. هذا للتوقيع يكون  أن على المعاهدة نصت إذا -

 الأثر. هذا للتوقيع يكون  أن على اتفقت قد كانت المتفاوضة الدول نأ أخرى  بطريقة ثبت إذا -

 الصادرة الكامل التفويض وثيقة منثر الأ هذا التوقيع إعطاء في المعينة الدولة نية بدت إذا -
 .المفاوضات أثناء النية هذه مثل عن الدولة عبرتأو  ،لممثلها

                                                

 (.981البستاني، محيط المحيط )ص (1)
 (.129الطائي، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.65متولي، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.59أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولية )ص (4)
 (.74مانع، القانون الدولي العام )ص (5)
 م.1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام من  (12/1)المادة  (6)
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مسئولة سابقة الذكر لا تعتبر  في غير الأحوالالدولة أن  -وبحق-يرى جانب من الفقه 
المعاهدات الدولية، ومن ثم لا  إبراممراحل  حدأالتوقيع يعتبر ف، عن الالتزام بالمعاهدة الدولية دوليا  

  .(1)لا بعد التصديق عليهاإالقانونية للمعاهدة  الآثارتترتب 
دات التي تنظم ما يكون في المعاه ودخول المعاهدة حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها غالبا  

 بشأنم، 1949ة التي عقدت بين العراق والنرويج عاميمثلة ذلك الاتفاقأالأمور المستعجلة، ومن 
 .(2)على نفاذها من تاريخ التوقيع عليها تنصالنقل الجوي المدني، حيث 

التعبير عن الرضا بالمعاهدة يكون أن  على (3)(11في المادة ) اتفاقية فيناتنص  حيث
يكون في هذه الحالة مجرد أن  فان التوقيع لا يعدو ،بالموافقة عليهاأو بقبولها أو يها بالتصديق عل

الالتزام بها يكون أن  ، وقد نصت العديد من المعاهدات الدولية على(4)تصرف شكليأو  إجراء
 .(6)التصديقإلى ، وفي هذه الحالة لا تحتاج (5)بالتوقيع عليها

لا  ؛ فإن ذلكولى من أسماء المفاوضين لا بأسمائهم الكاملةلتوقيع بالأحرف الأفيما يتعلق با
تلتزم بهذا التوقيع، ويجوز التوقيع أن  نها قد اتفقت علىأالدولة  تاثبتإذا  لاإ ،(7)ملزما   يعد توقيعا  

المعلق على شرط موافقة دولته، فإذا وافقت الدولة على توقيع ممثلها فإنها تكون ملزمة من تاريخ 
 من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية. (9)(12/2هذا ما جاء في نص المادة )و  .(8)توقيعه

                                                

 (.154ص/2)ج أصول القانون الدولي العام، فؤاد (1)
 (.23-22)ص المعاهدات الدولية وتتابعها وسريانها في القانون الدولي العام، العلواني (2)
تعبير عن رضا الدولة يمكن الم تنص على أنه: 1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام  ( من11المادة ) (3)

 ...بالموافقة عليهاأو بالتصديق عليها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، 
 (.145علوان، القانون الدولي العام )ص (4)
 (.154الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم )ص (5)
 (.115الخطابي، أسس القانون الدولي المعاصر )ص (6)
 (.316الفار، القانون الدولي العام )ص (7)
 (.104ص/1الفتلاوي وحوامدة، القانون الدولي العام )ج (8)
 م تنص على: 1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام من  (12/2)المادة  (9)

 لأغراض الفقرة الأولى: (2
 .ول المتفاوضة قد اتفقت على ذلكيشكل التوقيع بالأحرف الأولى توقيعا  على المعاهدة إذا ثبت أن الد -أ
 دولته. هيشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعا  كاملا  على المعاهدة إذا أجازت -ب
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والثانية  ،الأولى التوقيع بالأحرف الأولى ؛وفي بعض الأحيان يكون التوقيع على مرحلتين
للمندوبين الذين وقعوا بالأحرف الأولى فرصة كافية  لإعطاءكاملة، وهذا يكون  بالأسماءالتوقيع 

 .(1)رغبة دولهم إلىولهم والتعرف للرجوع لحكومات د
نه يوقع عليها بشرط أ ،يعلن صراحة عند التوقيع على المعاهدةأن  حيث يجوز لممثل الدولة

ثار التوقيع ما لم تجيزه الدولة بعد آ ولا ينتج كاملا   دولته، وهذا التوقيع لا يعتبر توقيعا  إلى الرجوع 
 .(3)أخرى إلى ن معاهدة ن التوقيع تختلف قيمته مإوعلى ذلك ف ،(2)ذلك

المعاهدات الدولية يمر بمجموعة  إبرامن أسيما و  ؛هذا الأسلوب غير دقيقأن  ويرى الباحث
يتم لأن  التصديق يلي التوقيع، وعليه فلا داعي حيث إنومن ضمنها التوقيع والتصديق،  ،مراحل

 يتم التوقيع ومن ثم التصديق.أن  والاصلالتوقيع على مرحلتين، 
من يمثله في أو مام الإ يمت الشريعة الإسلامية الجهة المختصة بالتوقيع وهوقد نظ 
 .(4)توقيع المعاهدات الدولية باعتباره يمثل الدولة الإسلاميةصلاحية 

برم أالذي  الحاكم شرعيةبأمرين؛ الأول المعاهدة توقيع شرعية الإسلامي ويربط بعض الفقه 
ن الم سلم وحسب الأصل لا يلتزم بالمعاهدة، إوة والطغيان فبالق ا  المعاهدة، فلو كان الحاكم متسلط

 إبراممن المسلمين بذلك، والثاني المصلحة الإسلامية، فلو تم  ن من عقدها ليس مخولا  أسيما و 
 .(5)تضر بالمسلمين فإن الحاكم يعتبر هنا قد خرج عن سلطاته الدستوريةمعاهدة 

والتي  الدستوريةفي هذا الجانب على النظم  الشريعة الإسلامية قد تفوقتأن  ويرى الباحث
 .الحكم بواسطة انقلابإلى لا تعطي بالا  لشرعية الحاكم، حتى ولو وصل 

                                                

 (.162سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم )ص (1)
 (.186عبدالحميد والدقاق وخليفة، القانون الدولي العام )ص (2)
 .(126ص)كتاب الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام ، الوفاأبو  (3)
 (.401صية )الإسلامالبهيجي والمصري، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين القانون الدولي والشريعة  (4)
 (.404-403)صالمرجع السابق  (5)
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 :الفرع الرابع: التصديق على المعاهدة
حيث سنعرض كل ما يتعلق  ،الفصل الثانيإلى سن رجئ الحديث عن هذا المطلب 

 بالتصديق على المعاهدات الدولية بشكل  مفصل.

 :لفرع الخامس: تسجيل المعاهدةا
ل تسجيلال ج  ل القاضي كتب الس   ل الكتاب يدون فيه ما  ،(1)لغة ؛ من سج ل، وسج  ج  و الس  

هو إيداع المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة اصطلاحا ؛  المعاهدةل يوتسج ،(2)يراد حفظه
لدى جهاز  المعاهدة صورا  من طرافول الأبأنه إيداع الدبعض الفه وعر   .(3)وتقيدها في سجل خاص

 .(4)ثم القيام بنشرها ومندولي مختص بقصد تمكينه من تدوينها في سجل خاص 

 المعاهدات بعد تسجيل ضرورة علىمنه  (5)(102)ميثاق الأمم المتحدة في المادة  وينص
 أجل من ابة المعاهداتكت يةأهم تبدو ذلكوب الدولية، أمام الهيئات بها يمكن الاحتجاج ها حتىإبرام

 .(6)المتحدة الأمم هيئات أمام بها الاحتجاج إمكانية ثم ومن تسجيلها
ومراقبة المعاهدات التي  ،(7)تحقيق العلانية في مجال العلاقات الدوليةإلى يهدف  التسجيلف

يحول لا و  .(8)تعقد بين الدول كما يساعد على سهولة إثباتها، لكن عدم التسجيل لا يبطل المعاهدة
ها قابلة للتنفيذ، طرافوأن تكون ملزمة لأ ،دون قيام المعاهدة بكل ما يترتب عليها من حقوق وواجبات

 .(9)مم المتحدةمام الأألا يجوز التمسك بها  نلك، مام هيئة تحكيم خاصةأ بهايحتج  نأو 
                                                

 (.297البستاني، محيط المحيط )ص (1)
 (.433ص/1ع اللغة العربية، المعجم الوسيط )جم جم   (2)
 (.56النحال، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.123أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (4)
 ( من ميثاق الأمم المتحدة تنص على: 102/1)المادة  (5)

الميثاق يجب أن  كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا (1
 يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن. 

 (.13البطمة، المعاهدات الدولية والقانون الوطني دراسة مقارنة )ص (6)
 (.247)ص الجديد العراقي الدستور ظل في عليها والرقابة الدولية المعاهدةالبصيصي،  (7)
 النحال، المرجع السابق نفسه. (8)
 (.554ص/1هيف، القانون الدولي العام )جأبو  (9)



 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
 التصديق على المعاهدات الدولية 

 بين الشريعة والقانون 
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 الثانيصل الف

 والشريعة القانون  بين التصديق على المعاهدات الدولية

عدة بالمعاهدات الدولية يمر  إبرامأن  الدراسةه ن ذكرنا في الفصل الأول من هذأسبق و 
التصديق على المعاهدة،  إجراءمراحل ب دأ  بالمفاوضة وانتهاء  بالتسجيل، وكان من هذه المراحل 

لزامي الإ الإجراءمن بين هذه المراحل كونه يعتبر  همهو الأ جراءالإهذا أن  أيضا  وكما ذكرنا 
 ها الموقعين عليها.أطرافبها من  لتزاموالالزام لدخول المعاهدة حيز الإ

التصديق ليس الطريقة الوحيدة لكي تعبر الدولة به عن التزامها أن  إلىونود التنويه هنا 
 ؛رتضاها الالتزام بالمعاهدة الدوليةإالدولة عن  خري لكي تعبرأجد طرق بالمعاهدة، بمعنى انه يو 
واجب  إجراءفالتصديق يعتبر  .بتبادل الوثائقأو بالتوقيع على المعاهدة، أو مثل الانضمام للمعاهدة 

 المعاهدة الدولية. إبرامالاتباع في حالات معينة عند 
إلى صوصها شارت اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية في معرض نأفعلى الصعيد الدولي 

التصديق والجهة المختصة إلى  يةر و الدستالنظم  لج  على الصعيد الداخلي فأشارت أما  التصديق،
 .، دون التطرق لما يترتب على مخالفتهبه

 حيث إنظهار إرادة الدولة بالتعهد بما جاء في المعاهدة، إهو والغرض من التصديق 
نه يعطي للدولة أمن الحكمة من التصديق في وتك ،(1)معاهدة قوة ملزمةالمشروع ل جعلالتصديق ي

 تتقيد بها بشكل نهائي.أن  الفرصة لإعادة النظر بالمعاهدة قبل
، (2)ضمنيا  أو  يكون صريحا  أن  معين، فيجوز شكل  إلى يخضع التصديق  كأصل عام لاو 

بادل وثائق ومن ثم يتم ت ،رئيس الدولة غالبا  ثبات التصديق في وثيقة مكتوبة يوقعها إيتم إلا أنه 
يتم أو المعاهدة  أطرافإيداع هذه الوثائق لدى طرف من يتم أو المعاهدة،  أطرافالتصديق بين 

 .(3)لدى الأمانة العامةيداعها إ

                                                

 (.49)ص الوجيز في مبادئ القانون الدولي العامصباريني،  (1)
 (.546ص/1ابوهيف، القانون الدولي العام )ج (2)
 (.65-64أفكيرين، القانون الدولي العام )ص (3)
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ها طرافالتوقيع وحده لا يكفي لجعل المعاهدة الدولية ملزمة لأأن  إلىوتجدر الإشارة هنا 
 وقيع لا يفيد القبول بالمعاهدة.التلأن  ؛وهذا ما يسمى بمبدأ عدم كفاية التوقيع

لا يوجد ما يجبر الدولة فإنه  ،لازما  لدخول المعاهدة حيز النفاذ إجراء  وإذا كان التصديق 
التصديق غير محدد أن  ، بمعنىبالتوقيعممثلها المفوض من توقيع العلى إتمامه بصورة آلية بعد 

، كما ويجوز رفض التصديق طرافين الأفق عليه بت  ي   على تحقيق شرط ما هيجوز تعليقو  ،الموعد
 .(1)على من يرفض القيام به دون ترتب أي مسئولية

ها دخول المعاهدة حيز النفاذ، وعدم أهم ؛الآثارالتصديق مجموعة من  ىيترتب عل وأخيرا  
 الماضي.إلى رجعية المعاهدة 

، انت تبرمهاعلى المعاهدات التي ك التصديق إجراءالشريعة الإسلامية خلت من بأن  نذكر
 بحيث يتم ا والإشهاد على ذلك،هأطرافالاتفاق بين  حيث كانت المعاهدة تدخل حيز النفاذ بمجرد

 والإشهاد الاتفاق ، فكان(2)مامالإوض بذلك نيابة عن ممن ف  أو مام، من الإ ى المعاهدةالتوقيع عل
 .ماالمترتبة عليه الآثارالتصديق من حيث و  التوقيع بمثابة

المعاهدات الدولية، لما يترتب  إبرامفي  همالأ الإجراءالتصديق هو ا تقدم فان وبناء على م
فما المقصود  ،همالأ الإجراءا كان التصديق هو كدخول المعاهدة حيز النفاذ، ولم  أثر عليه من 

وهل الدولة حرة  ؟وما هي الطبيعة القانونية له؟ الحكمة منه؟ وما بالتصديق على المعاهدات الدولية
 التي تترتب على التصديق؟ الآثارالتصديق على المعاهدة؟ وما هي  في

                                                

 (.81-80مانع، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.266لإسلامية والقانون الدولي العام )صالديك، المعاهدات في الشريعة ا (2)
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 المبحث الأول

 ماهية التصديق وحكمته وطبيعته القانونية

المعاهدات لا تصبح سارية بمجرد التوقيع عليها من قبل ممثل أن  جرى العرف الدولي على
 .(1)وطني لاحق هو التصديق إجراءالقيام ب لإنفاذهاالدولة، وإنما يلزم 

من الدولة الطرف في المعاهدة الدولية بالالتزام بالمعاهدة  ا  إقرار  ،"(2)ويعتبر "التصديق
بعد مرحلة  الإجراءويكون من الجهة المختصة حسب ما حددها الدستور، حيث يأتي هذا  ،الدولية

ثله مثل التوقيع في  حال ارتضاء التوقيع ويكون بمثابة التعبير عن الالتزام النهائي بالمعاهدة، م 
 يكون التوقيع على المعاهدة يجعلها ملزمة.بأن  الدولة

من  تحليل الاتفاقتم ، حيث يعليها بالتصديقمعاهدة التنجلي إرادة الدولة المرتبطة بو 
 .(3)ى المعاهدةعل بالتصديقالدولة  لرئيسيأذن أن  قبل البرلمان

يتم أو  طرافها بين الدول الأما يكون التصديق على شكل وثيقة مكتوبة يتم تبادل ا  وغالب
، الإجراءوفي بعض المعاهدات لا يكون هناك حاجة لمثل هذا إلا أنه وضعها لدى الأمانة العامة، 
بمجرد الانضمام لها، وهذا كله يكون أو بمجرد التوقيع عليها  هاطرافلأبحيث تصبح المعاهدة ملزمة 

 .طرافالأحسب ما تم الاتفاق عليه بين الدول 

شريع الإسلامي لم يبحث فقهاء الشريعة مسألة التصديق كما بحثها فقهاء القانون، وفي الت
تعقد المعاهدة بين المسلمين وغيرهم لتكون ملزمة لهم واجبة الوفاء، بأن  حيث اكتفى فقهاء الشريعة

ين المعاملات في الشريعة الإسلامية وعدم التشدد في الخطوات الشكلية، كما يب سهولةوهذا يبين لنا 
 .(4)حرص المسلمين على الالتزام بمعاهداتهم والوفاء بها

سنتحدث في هذا المبحث عن ماهية التصديق والحكمة منه، وسنبين شكل التصديق 
 وطبيعته القانونية، ومن ثم سنبين الإجراءات الأخرى التي تصبح بموجبها المعاهدة ملزمة لأطرافها.

                                                

 (.8)ص الرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذيةكايد،  (1)
 .2الملحق رقم  ؛نموذج وثيقة التصديق انظر (2)
 (.15آنيل، قانون العلاقات الدولية )ص (3)
  (.210المهيري، العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية )ص (4)
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 المطلب الأول
 هماهية التصديق والحكمة من

صفة  ما تم الاتفاق عليه في المعاهدةلما كان التوقيع يحدد إرادة الدولة ولا يضفي على 
وهذا  ،لا بعد التصديق عليهاإسارية المفعول أو لا تصبح نافذة بهذا المفهوم لزام، فإن المعاهدة الإ

عاهدة والذي عبارة عن إقرار من السلطات الداخلية المختصة بالموافقة على الملا إهو ما  الإجراء
 .(1)يجعل الدولة ملزمة بها دوليا  

وقد ترسخت تاريخيا طريقة قيام السلطات المختصة في الدولة بالتصديق، وذلك لضمان 
التصديق في الماضي كان وظيفة من أن  عدم تخطي ممثل الدولة للصلاحيات الممنوحة له، فرغم

 .(2)ل الرقابة الدستورية في الدولةفي وقتنا الراهن وسيلة من وسائإلا أنه وظائف السيادة، 

قانونيا  يصدر عن جهة  إجراءوإن كان كل منهما  ،ويختلف التصديق عن الإصدار
قعة  إجراءالتصديق إلا أن ، (3)الاختصاص في الدولة يثبت التزام الدولة تجاه الدول الأخرى المو 

اء صفة القانون على إضفإلى يلي التصديق ويهدف  إجراءالإصدار فهو أما  على المعاهدة،
، وتمكن الدولة بهذه المعاهدة قيد سلطات الدولة وأفرادهايذلك بالمعاهدة التي تم التصديق عليها، و 

 .(4)على التصديق ةها المترتباتمن مواجهة التزام

السلطة أن  هو التأكد من ؛والغرض من اشتراط التصديق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ
ها حيث إنها التفاوض والتوقيع، بشأنموافقتها على المعاهدة التي تم  عطتأ جازت و أالمختصة قد 

 .(5)بهذا التصديق تصبح ملزمة لكافة سلطات الدولة الطرف

من الوقت لمراجعة ما  ا  يعطي للدولة الطرف مزيدبأن  التصديق إجراءوتتلخص الحكمة من 
 إبراممن سلطات الدولة في عملية  اشراك مزيدإلى ، بالإضافة طرافتم الاتفاق عليه بين الدول الأ

 المعاهدة الدولية.
                                                

 (.63أفكيرين، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.100يادكار، مبادئ القانون الدولي العام )ص (2)
 (.8)ص الرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذيةكايد،  (3)
 (.546ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (4)
 (.23)ص ريانها في القانون الدولي العامالمعاهدات الدولية وتتابعها وس، العلواني (5)
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 :الفرع الأول: مفهوم التصديق
 مختلف إجراءلا إن تعبير الدولة عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة عن طريق التصديق ما هو إ

دولة ، فحتى تنعقد المعاهدة وتنتج آثارها القانونية الملزمة لابد من قيام العن التوقيع ولاحق له زمانيا  
 .(1)الطرف بتصرفين متتاليين هما التوقيع والتصديق

وثيقة دولية  ؛للتصديق مفهومان: الأول دولي وعرفته اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بأنهو 
تثبت بها دول ما على الصعيد الدولي موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. والتصديق بهذا المعنى 

داخلي ويقصد به الجهة المختصة بتصديق المعاهدة الدولية.  ؛نيمسألة دولية وليست داخلية. والثا
إلى في الدولة لتطبيقها في الداخل، أي تحويلها  وهو إقرار المعاهدة من قبل السلطة المختصة،

خارجي يوجه عادة لمن  إجراءالتصديق أن  ويرى بعض الفقه .(2)قانون داخلي يطبق داخل الدولة
 .(3)رتضاها النهائي بالمعاهدةإولي تعلن فيه الدولة المصدقة عن على المستوى الدمر الأيهمه 

 

قه ومن ذلك ،(4)الصدق وهو خلاف الكذب التصديق لغة ؛ من ويأتي   (5)ل قولهب  قَ  اي صَد 
أجازها، وصادق على البيع أمضاه،  وصادق على الوصية، (6)الذي يصدق قوله بالعمل بمعنى

 .(7)تهوعلى الكلام أثب
 

مام في حق الإ نهأفيمكن القول ب، بمعناها الواسع الشورى إلى ينصرف  رعا ؛التصديق ش
كذلك يأتي التصديق في الاصطلاح الشرعي ، (8)رفضهأو جراه من فوضه لإقراره أالنظر فيما 

 .(9)أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر بمعنى؛

                                                

 (.146علوان: محمد، القانون الدولي العام )ص( 1)
 (.70الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام )ص( 2)
 (.21ألشكري، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية )ص( 3)
 (.553ص/2، مجمل اللغة )جابن زكريا (4)
 (.214ص/8)مابن منظور، لسان العرب  (5)
 (.1242ص/4تاج اللغة وصحاح العربية )جالصحاح  الفرابي، (6)
 (.502البستاني، محيط المحيط )ص( 7)
 (.485)ص الإسلامالغنيمي، قانون السلام في  (8)
 (.102الجرجاني، كتاب التعريفات )ص (9)
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تصدق السلطة العليا  بأنه: "العمل الذي من خلالهه الفقبعض  هعرفي التصديق اصطلاحا ؛
 ".(1)المعاهدة على الاتفاق الم عد من قبل مفوضها برامفي الدولة الممتلكة للصلاحية الدستورية لإ

بأنه: "تصرف قانوني يقصد به الحصول على إقرار التصديق  يعرف بعض الفقهكذلك 
 ."(2)السلطات المختصة داخل الدولة للمعاهدة التي تم التوقيع عليها

وتم تدوينه في الوثيقة  ،بأنه: "الإقرار النهائي لما اتفق عليه في المفاوضاتلبعض ويعرفه ا
 ".(3)في المفاوضات طرافالدول الأ االتي وقعها ممثلو 

القانوني التالي للتوقيع على المعاهدة الدولية،  الإجراءبأنه: " البعض الآخركما ويعرفه 
بحيث تصبح المعاهدة نهائية وملزمة،  ،ا للمعاهدةوالذي تؤكد به السلطة المختصة في الدولة قبوله

 ."(4)باسم الدولة عن الالتزام بتنفيذها بعد الإعلان رسميا  
بأنه: قبول الارتباط الرسمي بالمعاهدة من قبل الهيئات المخولة  جانب آخر من الفقهويعرفه 

 .(5)الدولة على الصعيد الخارجي لإلزاموالصالحة حسب القانون الداخلي 
ليؤكد به توقيع مندوبه  ،لك ع ر  ف بأنه؛ إجراء دبلوماسي يتخذه المسؤول الأكبر في الدولةكذ

 .(6)على المعاهدة، أو ليقر بأن هذا التوقيع قد نال موافقة المسؤول
عرفه بعض الفقه بأنه: "إجراء كتابي يعبر عن التزام الدولة بما جاء في نص الإتفاقية  أيضا  

 ".(7)ندوبيها إذا نصت الاتفاقية على ذلك الإجراءالموقع عليها من قبل م

وعرفه بعض الفقه بأنه: "عمل رسمي تعبر الدولة من خلاله عن رغبتها التقيد بأحكام 
 ".(8)المعاهدة

                                                

 (.105آنيل، قانون العلاقات الدولية )ص (1)
 (.269القانون الدولي العام )صعلوان: عبدالكريم، الوسيط في  (2)
 (.43الرابي، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.233سرحان، القانون الدولي العام )ص (4)
 (.72-71سرحال، قانون العلاقات الدولية )ص (5)
 (.508ص) الوسيط في القانون الدولي العام، المجذوب (6)
 (.70المنان، مبادئ القانون الدولي العام )ص (7)
 (.25لغزال، القانون الدولي العام )صا (8)
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نه: " الفعل أ(، ب2/3رقم  التفسيرية وقد عرفته المحكمة الدستورية الفلسطينية في )القضية
لة باعتباره المسؤول الأول عن التأكد من صحة المعاهدة الرسمي الذي يصدر عادة عن رئيس الدو 

لا يمكن  الإجراءوعدم تعارضها مع المصلحة العليا للدولة موضوعا  ونفاذا ، ومن دون هذا  شكلا  
 ".(1)تدخل حيز التنفيذأن  للمعاهدة

ا وبهذ .(2)القبولأو بشكل مختلف مثل الإقرار  للتصديقوقد استعملت اتفاقية فينا تعابير 
والتي  (3)(14) في المادة ذلك حيث جاء يكون مصطلح الإقرار والقبول والتصديق لهم نفس المعنى.

 تصبح المعاهدة ملزمة من خلال التصديق عليها.أن  الطرق التي من خلالها يمكن تبين

لى حد كبير، وفي مجملها تغطي كل إلى التعريفات السابقة نلاحظ بأنها متشابه إوبالنظر 
 ليجمل ما جاء في التعريفات السابقة. ا  تعريف بالتصديق، لذلك وضع الباحث تعريفجوانب ال
يعر  ف الباحث التصديق بأنه: تعبير السلطة المختصة دستوريا  في الدولة عن على ذلك و 

الالتزام بالمعاهدة التي تم التفاوض والتوقيع عليها، وذلك من خلال وثيقة مكتوبة وموقعة من الجهة 
 حسبما جاء في النظام الدستوري لكل دولة طرف.المختصة 

 

                                                

وحدة انظر  .12/3/2018بتاريخ  ، جلسة2/3رقم  القضيةم الله في االمنعقدة في ر  الدستوريةمحكمة الحكم  (1)
 )على الانترنت(. القانون الدستوري بكلية الحقوق والإدارة العامة

 (.105آنيل، قانون العلاقات الدولية )ص (2)
التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة  م تنص على:1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام من  (14)المادة  (3)

 :بالموافقة عليهاأو بقبولها أو بالتصديق عليها 
 تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية: (1

 .لرضا يتم بالتصديقإذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن ا -أ 
 .إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق -ب
 .إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق -ـج
إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطا  بالتصديق على  -د 

 الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات. عبرتأو المعاهدة، 
الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي أو يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها  (2

 .تطبق على التصديق
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 يمكننا استخلاص أهمية مرحلة التصديق وهي:من خلال التعريفات السابقة و 

 .(1)طرف لقواعد القانون الوطني في كل دولة اذ يتم وفقا   ،وطني بحت إجراءالتصديق  (1

  .(2)للمعاهدةالقانونية  الآثارالنهائي الذي بمقتضاه يتم ترتيب  الإجراءهو  التصديق (2

 .(3)جوهري بدونه لا تتقيد الدولة بالمعاهدة إجراءالتصديق  (3

 .(4)التصديق يحد من تجاوز المفاوض للسلطة الممنوحة له (4

 .(5)المعاهدة وتكتسب قوتها الإلزامية به تكتملالتصديق  (5
وأصبح  بل تعدى الشكلية، فحسب مسألة شكلية لا يعتبروتأسيسا  على ذلك فإن التصديق 

نطاق القانون الواجب التنفيذ، وقد تقرر التصديق إلى ينقل المعاهدة  حيث مهم،موضوعي طابع  اذ
ية موضوع المعاهدات وما تتناوله من مصالح وطنية عليا تقتضي مراجعة دراسة أهمانطلاقا  من 

  ،(6)مة الارتباط في هذه الموضوعاتءمدى ملا

بالمعاهدة التي وقعها ممثلها، بل  لة أساسا  جوهري بدونه لا تتقيد الدو  إجراءالتصديق ولأن 
جتماع اواشترط لنفاذها  ،كانت بين عدة دولأو كانت بين دولتين فقط، إذا  وتسقط المعاهدة ذاتها

وزارة  ؛ فإن العادة جرت بأن تعلم الدولة الطرف من خلال(7)عدد معين من التصديقات لم يكتمل لها
عاهدة قد تم التصديق عليها، وليس للأطراف البحث عن كيفية الخارجية بقية الدول الأطراف بأن الم

التصديق، لكن هناك بعض المعاهدات التي تنص على أنه لكل طرف التثبت من أن أطراف 
 .(8)المعاهدة قد صدقوا عليها فعلا  

                                                

 (.58أحمد، محاضرات في القانون الدولي العام )ص (1)
 (.69الدقاق وحسين، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.116الخطابي، أسس القانون الدولي المعاصر )ص (3)
 (.75بو غزالة، خرق المعاهدات الثنائية للقانون الداخلي )ص (4)
 (.188عبدالحميد، القانون الدولي العام )ص (5)
 (.274شلبي، مبادئ القانون الدولي العام )ص (6)
 (.544ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (7)
 (.24)ص المعاهدات الدولية وتتابعها وسريانها في القانون الدولي العام، يالعلوان (8)
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 الاتفاقياتلا يعد في حالة  ،المفاوضات والتوقيع على ما اتفق عليهإلى أن وذلك راجع 
هناك هيئات أخرى أن  ما دام ،لشخص القانون الدوليأو ناها التقليدي ملزما  للدولة الدولية بمع

 .(1)يعطيها القانون حق مراجعة ما اتفق عليه
 

؛ مرانأيقابله أن  لم يتطرق التشريع الإسلامي للتصديق بمفهومه المعاصر، ولكن يمكن
 .رفضه، والثاني هي الشورى أو  ارهر قلإجراه الم فَوض أالأول هو حق رئيس الدولة في النظر فيما 

وعن الشورى فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في غزوة الخندق، حيث هم 
النبي صلى الله عليه وسلم بعقد الصلح مع غطفان مقابل ثلث ثمار المدينة، وقد كتب ذلك بينه 

اتفق عليه مع غطفان، سأله لى أصحابه ليستشيرهم في ما إوبينهم دون ان يشهد عليه، وعندما جاء 
الصحابة عما اذا كان هذا الامر من الله عز وجل ام هو للتخفيف عنهم، فلما علموا ان هذا 

 .(2)للتخفيف عنهم، فضلوا عدم عقد الصلح، ومحوا ما جاء في الصحيفة من عهد
 

د في تعريف التصديق على المعاهدات الدولية، ولا نجإلى  النظم الدستوريةكذلك لم تتطرق 
 .يةهمبالغ الأن التعريف ليس له أسيما و  ،خللذلك 

 

يتصف دستوري  إجراءعبارة عن بمفهومه؛ التصديق أن  يرى الباحث ؛مرالأخلاصة 
سيما وأنه يتعلق بنفاذ المعاهدات الدولية والالتزام بها، وهذا لا يكون إلا في مجال -بالصفة الدولية 
يختص بتنظيمه الدستور الداخلي و ها طرافمعاهدة ملزمة لأتصبح بموجبه الحيث  -العلاقات الدولية
 .المعاهدة أطرافلكل طرف من 

                                                

 (.43الرابي، القانون الدولي العام )ص (1)
(. وانظر 160-159ص/3(. وانظر أيضا ؛ ابن هشام، السيرة النبوية )ج201ص/3ابن كثير، السيرة النبوية )ج (2)

 (.630أيضا ؛ الصلابي، السيرة النبوية )ص (. وانظر122-119أيضا ؛ ابن القيم، جامع السيرة )ص
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 الفرع الثاني: الحكمة من التصديق:
طمئنان الملوك والحكام من التزام امن اشتراط التصديق هو كانت الحكمة في الماضي 

قد تجاوزها الزمن  بتعاليمهم التي أصدروها إليهم في هذا الشأن، ولكن هذه النظرة المفوضين
التشريعية لإعادة  ةالسلطخاصة تاحة الفرصة للحكومة و إ تكمن فيمن التصديق ت الحكمة وأصبح

 .(1)ضر بمصلحة الدولةت لانها أالنظر في المعاهدة وللتأكد من 
مام السلطة التشريعية أيفسح المجال  هنأ ية تبرز فيأهم التصديق لهوعلى ذلك فإن 

ة ودراستها من جوانبها المختلفة، لذا يكون من الحكمة إعطاء سلطة أخرى في طلاع على المعاهدللإ
الحكومة مهلة فهو يعطي ، (2)المعاهدة بعد توقيعها من السلطة التنفيذية إبرامالدولة دورا  في عملية 

 .(3)بتدخل سلطات الدولة التي لم تشارك بالمفاوضاتويسمح للتفكير،  كافية

 ينتقصأو عارض مع مصالحها عليه يتاتفق  ماأن  سلطتها التشريعيةممثلة ب فقد ترى الدولة
، لعدول عن وجهة نظرها الأولىمضطرة ل الدولة تجعلتستجد ظروف كذلك ربما من حقوقها، 

 .(4)الامتناع عن التصديق من خلالمر الأتتلافى أن  تستطيع وبذلك
أن  فعلى الرغم منات، التصديق يؤكد مبدأ التعاون والرقابة بين السلطأن  ناهيك عن

المترتبة على  الآثارالسلطة التنفيذية اضطلعت بمهمة التفاوض والتوقيع على المعاهدة، لكن خطورة 
الكثير من المعاهدات توجب الرقابة على السلطة التنفيذية، والتعاون معها في ممارسة هذا 

 لا من خلال التصديق على المعاهدة.إوهذا لا يكون  .(5)الاختصاص

تعديل القانون الداخلي، وفترة الانتظار ما إلى بعض المعاهدات تحتاج أن  ذلكإلى ضف أ
 .(6)ذلكببين التوقيع والتصديق ت مك ن الدولة من القيام 

                                                

 (.415علي: علوي، الوجيز في القانون الدولي العام )ص (1)
 (.133الطائي، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.105آنيل، قانون العلاقات الدولية )ص (3)
 (.545-544ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (4)
 (.21ة المعاهدات الدولية )صألشكري، الرقابة على دستوري (5)
 (.51المفرجي، دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها )ص (6)
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 المطلب الثاني
 شكل التصديق وطبيعته القانونية

 )التصديق دولي والآخر )التصديق الداخلي(، دستوري  أحدهما ؛انمختلف نمدلولا للتصديق
 مهلة الدولة إعطاءإلى  الدولي التصديق يهدف حيث ،منهما كلأثر و  هدف ويختلف ،الخارجي(

 هذا ليكون  كافة، اللازمة الداخلية القانونية اتالإجراء واتخاذ بالمعاهدة، ارتضاها عن للتعبير
 بإقرار يتمثل فإنه للتصديق الدستوري  المدلولأما  للدولة، الحقيقية الإرادة عن تعبيربمثابة  الارتضاء

 أيأو  البرلمان خلال موافقة من إما ،المعاهدة هذه على للتوقيع الدولة داخل المختصة السلطة
 .(1)الداخلي القانوني النظام في إنفاذها بهدف وذلك آخر، متطلب

المعاهدة قد تم التصديق عليها بواسطة بأن  طرافعلام الدول الأإ ويتم حسبما جرت العادة 
البحث عن كيفية التصديق، لكن هناك بعض المعاهدات التي تنص  طرافة، وليس للأوزارة الخارجي

 .(2)المعاهدة قد صدقوا عليها فعلا   أطرافأن  لكل طرف التثبت من على أنه
أن  يمكنو صريحا ،  يكون أن  مكنيف معينة، شكلية لصورة يخضع لا التصديقأن  والأصل

 عليها ممثلوها وقع التي المعاهدة بتنفيذ الدولة بدء ومثال الضمنية في التصديق؛ ضمنيا ، يكون 
 من السلطة موقعة مكتوبة وثيقة في التصديق يثبتأن  على العادة جرتإلا أنه  ،المفوضين
  .(3)بتنفيذها جازم وعد معإليها  الإشارةأو  المعاهدة نص تتضمن المختصة،

التصديق،  إجراءإلى ن الحاجة دو  هاطرافلأالمعاهدات الدولية ربما تصبح ملزمة بأن  ونذكر
المعاهدة، ومن هذه الحالات  أطراف بين، وحسب ما يتم الاتفاق عليه وذلك يكون في حالات

مهم نود أمر فهناك  ،عليها بالتوقيع بالمعاهدة وفيما يتعلق بالالتزامالالتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها، 
 .ام بالمعاهدة الدوليةوهو مبدأ عدم كفاية التوقيع للالتز إليه  التنويه

 

                                                

 (.18البطمة، المعاهدات الدولية والقانون الوطني دراسة مقارنة )ص (1)
 (.24)ص المعاهدات الدولية وتتابعها وسريانها في القانون الدولي العام، العلواني (2)
 (.511ص) ي القانون الدولي العامالوسيط ف، المجذوب (3)



66 
 

 التصديق: شكلالفرع الأول: 
 ، كما ويجوزيكون صريحا  أن  لا يخضع التصديق في الأصل لصورة شكلية معينة، فيجوز

تعرف باسم وثيقة  يثبت التصديق في وثيقة مكتوبةأن  جرى العمل علىلكن ، يكون ضمنيا  أن 
وتحتوي هذه  ،(1)اهدة والتعهد بالعمل على تنفيذهان بها رئيس الدولة الموافقة على المععل  ي   ،التصديق

 .(2)وتوقع من رئيس الدولة ووزير خارجيتها ،إليهاشارة الإأو الوثيقة على نص المعاهدة 
ي حدث التصديق آثاره في المجال الدولي تقوم الدولتان طرفا المعاهدة بتبادل وثيقتي  حتىو 
تكون وثائق التصديق خالية من أن  ويشترط هنا ،(3)وهذا في حالة المعاهدة الثنائية ،التصديق

 .(4)الأصل في التحفظات الاتفاق عليها في مرحلة التفاوضلأن  ؛التحفظات
فالعمل يجري على قيام الدول  ،طرافمتعددة الأأو ما فيما يتعلق بالمعاهدات الجماعية أ

التي يتم و المعاهدة،  في طرافالأبإيداع وثائق التصديق الخاصة لدى واحدة من الدول  طرافالأ
 .(5)الدولية لدى الأمانة العامة لإحدى المنظماتأو بموجب نص في المعاهدة،  تحديدها

سلمه الجهة المختصة بتلقي ويتم اثبات الإيداع في هذه الحالة بموجب محضر رسمي ت  
الموقعة  طرافيداعات التصديق بإخطار باقي الأإالدولة المودعة، وتقوم جهة تلقي إلى التصديقات 

 .(6)بنسخة من هذا التصديقأو على الاتفاقية بصورة 

إيداع العدد المتفق عليه منها لنفاذ المعاهدة أصبح للمعاهدة أو وإذا ما تم تبادل التصديقات 
 .(7)بها جميع الدول التي صدقت عليها والتزمت ،وجود قانوني

                                                

 (.49صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام )ص (1)
 (.103السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد )ص (2)
 (.190عبدالحميد والدقاق وخليفة، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.233سرحان، القانون الدولي العام )ص (4)
 (.65لقانون الدولي العام )صأفكيرين، ا (5)
 (.80مانع، القانون الدولي العام )ص (6)
 (.552ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (7)
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 تصديق:لل الطبيعة القانونيةلفرع الثاني: ا
المعاهدات الدولية، وذلك لأنه يعبر عن قبول  إبرامفي  همالشكلي الأ جراءالإالتصديق هو 

 ها.أطرافمن قبل  المعاهدة والالتزام بها رسميا  
المعاهدة أن  لات تأتي المعاهدة خالية من أي إشارة على التصديق، أياومع ذلك توجد ح

 فريقين:إلى الشأن لا تشترط التصديق في مثل هذه المعاهدات، وقد انقسم الفقه في هذا 
غلب الدساتير أ وجوب التصديق، فمن الناحية القانونية تشترط  -وبحق- يرى الفريق الأول

والقوانين مقابل الالتزام بالمعاهدة مباشرة التصديق عليها، بل أكثر من ذلك فهناك معاهدات يشترط 
 طرافعبر به الدول الأالقانوني الذي ت الإجراءالتصديق هو لأن  وذلك ؛(1)فيها استفتاء الشعب

وطني  إجراءات الدستورية، فالتصديق هو جراءبصورة نهائية عن التزامها بأحكام المعاهدة وفقا  للإ
 .(2)يتم وفقا  لقواعد القانون الداخلي في كل دولة طرف في المعاهدة

في حين يرى فريق آخر بإمكانية الاستغناء عن التصديق، ولا يشترط التصديق في حالة 
 .(3)شتراطهات المعاهدة عن سكو 

التصديق واجب في حالات معينة أن  اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية نرى إلى وبالرجوع 
 التصديق غير واجب في غير هذه الحالات.أن  ، بمعنى (4)(14/1المادة )ذكرتها 

                                                

 (.79مانع، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.8)ص الرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذيةكايد،  (2)
 (.20)ص ة المعاهدات الدوليةالرقابة على دستوريألشكري،  (3)
التعبير عن الرضا بالالتزام  م تنص على:1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام من  (14/1)المادة  (4)

 بالموافقة عليهاأو بقبولها أو بالمعاهدة بالتصديق عليها 
 تالية:تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات ال (1
 .إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق -أ 
 .إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق -ب
 ق.إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصدي -ـج
توقيعها مشروطا  بالتصديق على المعاهدة،  إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون  -د 

 ات.عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضأو 



68 
 

 :الوسالل الأخرى التي تصبح بموجبها المعاهدة ملزمةالفرع الثالث: 
يقترن أن  لالتزام الدولة بمعاهدة مجرد توقيع ممثلها عليها، بل يجب كأصل عام لا يكفي

 .(1)الالتزام بها بشكل نهائييليه ما يفيد قبول الدولة أو بذلك 
ات عادة ما توردها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في البنود الختامية لها عن الإجراءهذه 

م النهائي بالمعاهدة، حيث نظمت اتفاقية فينا الالتزا ارتضاءعن  طريق تحديدها لوسيلة التعبير
رتضاء بالاتفاقيات ثم تركت بشكل عام، فحددت الوسائل المختلفة للامر الأللمعاهدات الدولية 

تحديد متى يتم اعتبار هذا  فيالمجال للدول للاختيار، ويتمثل الهدف من تحديد هذه الأساليب 
 .(2)للدولة ا  ملزم ا  قانوني الارتضاء عملا  

رتضاها الالتزام بأحكام اسائل التي تعبر من خلاله الدولة حيث يعتبر التصديق إحدى الو 
 المعاهدة، وهناك وسائل أخرى لتعبير الدولة عن ارتضاها الالتزام بالمعاهدة وهي:

 

 اللتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها:: أولا 

يع عليها كوسيلة للتعبير النهائي وهي الحالة التي تلتزم فيها الدولة بالمعاهدة بمجرد التوق
 وذلك ما نصت عليه المادة ،(3)آخر إجراءإلى عن ارتضاها الالتزام بالمعاهدة دون الحاجة 

 وهذه الحالات هي: ،في الحالات المعينة التي أوردتها اتفاقية فينا (4)(12/1)

 يكون للتوقيع هذا الأثر.أن  نصت المعاهدة علىإذا   -أ
يكون للتوقيع هذا أن  الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت علىأن  ى ثبت بطريقة أخر إذا   -ب

 الأثر.
من وثيقة التفويض الكامل ثر بدت نية الدولة المعنية في إعطاء التوقيع هذا الأإذا   -ت

 .عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضاتأو الصادرة لممثلها 

                                                

 (.541ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (1)
 (.16-15البطمة، المعاهدات الدولية والقانون الوطني دراسة مقارنة )ص (2)
 (.76مانع، القانون الدولي العام )ص (3)
 م.1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام من  (12/1)المادة  (4)
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التوقيع كقاعدة عامة لا يكفي في حد ذاته إن : مبدأ عدم لفاية التوقيع للالتزام بالمعاهدة
 . (1)نما ينحصر أثره في تسجيل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفينإلالتزام الدولة بالمعاهدة و 
اتفاقية فينا فإنها أوردت بعض الحالات التي يمكن فيها اعتبار التوقيع أما  هذا بشكل عام،

 .سابقا  إليها  والمشار (2)(12) المادةبمثابة قبول الالتزام بالمعاهدة حسب 
قانوني ملزم أثر أي  ات الدوليةلتوقيع على المعاهدا جراءلإوما عدا هذه الحالات، لا يكون 
ما  ثباتلإ لاإلا تكون لتوقيع لقيمة هذه ال حيث إن ،(3)من قبل من وقعها إلا بالتصديق عليها

 . (4)المتفاوضون إليه  توصل
: على مرحلتين على المعاهدة يكون في بعض الأحيان ومن الجدير بالملاحظة أن التوقيع

والثانية هي التوقيع بالأسماء كاملة، والغرض من ذلك هو  ،ع بالأحرف الأولىيالأولى هي التوق
 إلىحكوماتهم للتعرف إلى لرجوع ا امكانية إعطاء فرصة للمندوبين الذين وقعوا بالأحرف الأولى

 .(5)فيما تم الاتفاق عليه ىمدى رغبته

                                                

 (.116أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (1)
 بالالتزام الرضا عن التعبير نم، تنص على: إ1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام من  (12)المادة  (2)

 بتوقيعها يكون: بالمعاهدة
 :الآتية الحالات إحدى في ممثلها قبل من بتوقيعها هدةبالمعا الالتزام رضاها عن الدولة تعبر (1

 ر.الأث هذا للتوقيع يكون  أن على المعاهدة نصت إذا  -أ       
 .الأثر هذا للتوقيع يكون  أن على اتفقت قد كانت المتفاوضة الدول أن أخرى  بطريقة ثبت إذا -ب       
  لممثلها الصادرة الكامل التفويض وثيقة من الأثر هذا يعالتوق إعطاء في المعينة الدولة نية بدت إذا -جـ       
 .المفاوضات أثناء النية هذه مثل عن الدولة عبرتأو        
 :الأولى الفقرة لأغراض (2

 قد المتفاوضة الدول أن ثبت إذا المعاهدة على توقيعا   المعاهدة نص على الأولى بالأحرف التوقيع يشكل -أ   
 .ذلك على اتفقت

 أجازت إذا المعاهدة على كاملا   توقيعا   الدولة ممثل قبل من الحكومة إلى الرجوع بشرط التوقيع يشكل -ب   
 .ذلك دولته

 (.74مانع، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.104ص/1الفتلاوي وحوامدة، القانون الدولي العام )ج (4)
 (.62أفكيرين، القانون الدولي العام )ص (5)
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 :إليهانضمام اللتزام بالمعاهدة عن طريق ال : ثانياا 
حدى الدول التي لا تعتبر طرفا  في إرادي منفرد من جانب إعمل أنه  "(1)نضماميقصد "بالا

 ات،بها المعاهدج  وْ الالتزامات التي ت  بجميع لتصبح طرفا  في المعاهدة وتلتزم  ،المعاهدة قبل الانضمام
هو وسيلة يمكن أو ، (2)على قدم المساواة ات في المعاهد طرافول الأحقوق الدبجميع كما وتتمتع 

يصبح طرفا  في معاهدة لم يشارك في أن  شخاص القانون الدوليأبمقتضاها لشخص من 
 .(3)في تحريرها، ولم يوقع عليهاأو مفاوضاتها 

أن الانضمام يعتبر وسيلة من وسائل الارتباط النهائي  ؛نستخلص من هذه التعريفات
 على المعاهدات لاإالانضمام لا يرد أن و  ،(4)المعاهدة، شأنه في ذلك شأن التصديق، أو التوقيعب

المغلقة أما  المفتوحة دون المغلقة، وذلك كونها تحتوي على نصوص تجيز وتنظم هذا الانضمام،
  .(5)جديدةمفاوضات  إجراءالانضمام لها ب مكنفي

من  (6)(15ذلك في نص المادة )جاء حيث  ،اموقد نظمت اتفاقية فينا ما يتعلق بالانضم
 في إحدى الحالات التالية:إليها  تعبر عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام الدولةأن  الاتفاقية

 .التعبير عن الرضا يتم بالانضمامأن  إذا نصت المعاهدة على -أ
 ر عن التعبيأن  الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت علىأن  إذا ثبت بطريقة أخرى  -ب

 .الرضا يتم بالانضمام
 التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.أن  فيما بعد على طرافإذا اتفقت جميع الأ -ت

 عن التعبير في الانضمام أسلوب بإتباع -فلسطين دولة-السلطة الفلسطينية  قامت وقد هذا
رئيس ، طينفلس دولة رئيس وجهها انضمام رسالة خلال من الدولية بالاتفاقيات ارتضاها الالتزام

 .(1)المعنية للجهات الخصوص بهذا الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة

                                                

 .3الملحق رقم  الانضمام؛يقة نموذج وث انظر (1)
 (.132أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.26(. وانظر أيضا ؛ الغزال، القانون الدولي العام )ص43خليفة، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.63أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولية )ص (4)
 (.77مانع، القانون الدولي العام )ص (5)
 م.1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام من  (15)المادة  (6)
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 بالمعاهدة بتبادل الوثالق الخاصة بها: : اللتزام ثانياا 
بأن  ،للمعاهدات الدولية من اتفاقية فينا (2)(13المادة )أي بتبادل الصكوك حيث نصت 

اشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في عن رضاها الالتزام بمعاهدة ن الدول تعبر
 :إحدى الحالتين التاليتين

 .يكون لتبادلها هذا الأثرأن  إذا نصت الوثائق على -أ
يكون لتبادل الوثائق هذا أن  تلك الدول كانت قـد اتفقت علىأن  إذا ثبت بطريقة أخرى  -ب

 .الأثر
 

رتضاء الالتزام بالمعاهدة الدولية حيث لم هناك وسائل أخرى للتعبير عن اأن مر الأخلاصة 
وجدت أنما إالتصديق، و  إجراءتحصر اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية ارتضاء الالتزام بالمعاهدة في 

أو التوقيع من هذه الوسائل و الدولية،  وسائل أخرى يمكن من خلالها التعبير عن الالتزام بالمعاهدة
 م.الانضماأو تبادل الوثائق 
 إجراءخذ بهو الأ ،معاهدة دولية جديدة إبرامغلب الدول في حال أ لمعمول به عند لكن ا

ن الدول تأخذ إف ،المعاهدات المبرمةأما  الالتزام بالمعاهدة الدولية، ارتضاءالتصديق للتعبير عن 
 التصديق من ناحية داخلية حسب الدستور. إجراءالانضمام من ناحية دولية، و  إجراءب

                                                                                                                                           

 (.23البطمة، المعاهدات الدولية والقانون الوطني دراسة مقارنة )ص (1)
 م.1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام من  (13)المادة  (2)
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 المبحث الثاني

 ثره وعدم رجعيتهأحرية الدولة في التصديق و 

تقوم بالتصديق أن  ماإفهي  ،برمتهاألدولة كامل الحرية في التصديق على المعاهدة التي ل
تعلق أن  للدولةنه أكما و أي مسؤولية،  عليها ترتب أن دون  ترفض التصديق عليهاأن  أوعليها، 

 وقت معين للتصديق على المعاهدة الدولية.عدم التقيد ب أيضا  التصديق على تحقيق شرط، ولها 
عدم التصديق على أو كامل الحرية في التصديق  الدولة لهاأن  ،فمن الأمور المسلم بها

لا كان التصديق مجرد إن هذا التوقيع لا يتبعه التزاما  بالتصديق، و أو  ،المعاهدة التي وقعها ممثلها
دخل في نطاق الاختصاص التقديري لكل التصديق ي حيث إن، (1)صوري وانتفت حكمته إجراء

التصديق من  تقدر مدى إمكانيةأن  دولة، فبمقتضى ما تتمتع به كل دولة من سيادة، فإن لها
 .(2)لقيام بالتصديقل المناسب وقتوتحديد ال، عدمه

طبيعي لما يترتب على التصديق من أمر  إلا التصديق ما هي إجراءهذه الحرية للدولة في 
 .ها بهاأطرافما يعني وجوب التزام وهو جبه تدخل المعاهدة حيز النفاذ، حيث بمو  ،أثر

بمجرد  هاطرافلأوهذا ينطوي ويندرج تحت المبدأ العام الذي يجعل المعاهدة نافذة وملزمة 
المعاهدة حسبما تم الاتفاق عليه بين  أطرافأحد  لدىأو إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، 

 رجعي.أثر المعاهدة لا تسري بأن  ما يعني المعاهدة، أطراف
وسنبين مدى حرية الدولة في  ؛حرية الدولة في التصديقسنتحدث في هذا المبحث عن 

ومدى حريتها في اجراء التصديق من ناحية زمنية، ومدى حريتها في تعليق التصديق من عدمه، 
 .عاهدات الدوليةعن أثر التصديق على المكذلك سنتحدث  التصديق على تحقق شرط ما،

 

                                                

 (.545ص/1الدولي العام )ج (، وانظر أيضا ؛ أبو هيف، القانون 64أفكيرين، القانون الدولي  العام )ص (1)
 (.73الدقاق وحسين، القانون الدولي العام )ص (2)
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 المطلب الأول
 حرية الدولة في التصديق

الدولة لها كامل الحرية في التصديق على أن  يندرج تحت مفهوم حرية الدولة في التصديق
كما ويندرج تحد هذا ، يترتب عليها أي مسئوليةأن  عدم التصديق ودون أو  ،المعاهدة الموقع عليها

كما ويندرج أيضا تحت هذا تعلق التصديق على تحقيق شرط،  كامل الإرادة فيللدولة أن  المفهوم
 عدم التقيد بوقت معين للتصديق على المعاهدة الدولية. أيضا  للدولة أن  المفهوم

هي صلاحية حرة وغير تابعة، فالدولة ليست مجبرة البتة  ،فصلاحية الدول في التصديق
صبح ألا إالتصديق، و بتباعه إتوقيع لا يشترط للقيام بالتصديق على المعاهدة التي وقعها ممثلها، فال

 .(1)ا  صوري إجراءالتصديق 

ية التصديق من عدمها، بحيث لو ليكون لها الحرية في إتمام عمأن  رادة الدول تقتضيإف
ن ذلك لا يعني إها، فطرافالتصديق هو ما يدخل المعاهدة حيز النفاذ ويجعلها ملزمة لأ إجراءكان 

 على المعاهدة التي وقعت عليها. لتصديقبا لتزام الدولةاوجوب 

تعلق تصديقها على المعاهدة الدولية على تحقق شرط؛ كأن تشترط أن  كذلك يمكن للدولة
الدولة غير مقيدة بوقت محدد للتصديق ن أ معاهدة أخرى. كما إبراميتم أن  للتصديق على المعاهدة

 .ا  فلها التصديق في أي وقت تراه مناسبعلى المعاهدة، 
تأخير دخولها حيز إلى المعاهدات تحت شرط التصديق قد يؤدي  إبرامأن  يرى بعض الفقهو 

ات تتطلب الإجراءن هذه أات الدستورية الداخلية، سيما و الإجراءبطء وتعقيد إلى التنفيذ، وذلك يرجع 
 .(2)ضرورة التنسيق والتشاور بين مختلف الوزارات والقوى السياسية داخل الدولة

ب أي يعدم التصديق دون ترتأو حرية الدولة في التصديق على  المطلبذا سنتعرف في ه
، دولة في اختيار الوقت المناسب للتصديق على المعاهدةلحرية اإلى ، ومن ثم سنتطرق مسئولية

 .حرية الدولة في تعليق تصديقها على تحقق شرط ماإلى وسنتطرق 

                                                

 (.73سرحال، قانون العلاقات الدولية )ص (1)
 (.108أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام )ص (2)
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 :ديقعدم التصأو حرية الدولة في التصديق الأول: الفرع 
يقرره دستور الدولة،  ا  داخلي يعتبر التصديق على المعاهدة عملا  على المستوى الوطني 

السلطة التي توقع لأن  ذلك ؛عليها التصديق رفضأو حرة في التصديق على المعاهدة  هنا والدولة
ن مبدأ الفصل بيإلى على المعاهدة قد لا تكون الجهة المختصة بالتصديق على المعاهدة بالنظر 

 .(2)يخضع للسلطة التقديرية للدولةن التصديق ولأ ؛(1)السلطات داخل الدولة
ترفضه، وهي أن  أوتأخذ به أن  لهافالمعاهدة قبل التصديق عليها في حكم مشروع للدولة 

 .(3)لا يجوز ارغامها على التصديقفصاحبة السلطان في تقدير ذلك، 
تصبح ملزمة بها على الصعيدين الدولي  صادقت الدولة على المعاهدة، فإنها ه لوحيث إن

 .(4)تلتزم سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بتطبيقها يهل، وعوالداخلي

الحالة  :فإنه يجب التميز بين حالتين ،رفضت السلطة المختصة تصديق المعاهدةإذا  ماأ
التصديق عليها من الدولة، ففي  لا بعدإا لا تكون ملزمة على أنهكانت المعاهدة تنص إذا  ؛الأولى

ا على أنهكانت المعاهدة تنص إذا  فهي ؛الحالة الثانيةأما  هذه الحالة تكون المعاهدة غير منعقدة،
ورفضت السلطة المختصة التصديق عليها، فإن المعاهدة تكون ملزمة  ،ملزمة بمجرد التوقيع عليها

 الالتزام هنا كان بالتوقيع وليس بالتصديق. لأن ؛(5)على الصعيد الدولي ولا يعتد برفض التصديق

 :(6)ويمكن القول إن عدم التصديق يرجع في كثير من الأحيان إلى أحد الأسباب التالية

 تجاوز المفاوض السلطة الممنوحة له بمقتضى وثيقة التفويض. (1

 تغير الظروف التي جرى فيها التفويض والتوقيع. (2

 وجود عيوب تتصل بصلب المعاهدة. (3

                                                

 (.71الفتلاوي، الموجز في الفانون الدولي العام )ص (1)
 (.41خليفة، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.545ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (3)
 (.106ص/1الفتلاوي وحوامدة، القانون الدولي العام )ج (4)
 (.71الفتلاوي، المرجع السابق )ص (5)
 (.60أحمد، محاضرات في القانون الدولي العام )ص (6)
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ن الامتناع كان لبطء أ؛ أي ا  زماني ا  أن يكون السبب في الامتناع عن التصديق سببويمكن 
و لضرورة القيام بالتنسيق بين مختلف السلطات والوزارات داخل أالإجراءات الدستورية المعقدة، في 
 .(1)لى مزيد من الوقتإ، وهذا كله يحتاج ةالدول

أي ان الدولة تباشر التصديق لكن  بمعنى آخر؛ ربما يكون الامتناع ليس بشكل قطعي،
بطء الإجراءات هو الذي يحول من إتمام عملية التصديق، لكن الطرف الآخر في المعاهدة يعتبر 

 أن ذلك شكل من أشكال الامتناع عن التصديق.
متناع عن قد يكون الارغم أنه ، ةللدولة رفض التصديق على المعاهدفإنه يمكن  ى ذلكوعل

المسؤولية  ولكنه لا يثير ؛ةخر في المعاهد غير ملائم تجاه الطرف الآعملا  ورفضه التصديق 
من يمتنع عن استخدام لأن  ؛في حق الدولة الممتنعة عن التصديق الدولية من الناحية القانونية

 .(2)في نظر القانون  سلطته التقديرية لا يعتبر مسؤولا  

خذ بمبدأ نتيجة لشيوع الأ مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن رفضها التصديقولقد استقر 
مريكية عن امتناع الولايات المتحدة الأ ؛ومن أشهر السوابق في هذا المجال .(3)الفصل بين السلطات

 ،(4)لمانيا والمنشئة لعصبة الأممأالتصديق على معاهدة فرساي المنهية للحرب العالمية الأولى مع 
 عدم حول" مونرو" مبدأ مع اتساقها عدم بحجة المعاهدة على التصديق الشيوخ مجلس رفضحيث 
 إعداد في قد شارك كان ،"ويلسون "الأمريكي  الرئيسبأن  علما   الدولية، في الصراعات التدخل

 .(5)المذكورة المعاهدة

، م1841 لعام الخاصة بتجارة الرقيق الأسود معاهدةالرفضت فرنسا التصديق على و  كما
، ولم تصدق إيطاليا م1887 لعام بالحانات العامةالخاصة  معاهدةالوكذلك رفضت التصديق على 

 .(6)م1907 عام على أي من اتفاقيات لاهاي المعقودة في

                                                

 .(128ص)ريعة الإسلام كتاب الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في ش، أبو الوفا (1)
 (.81مانع، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.95الدقاق وحسين، القانون الدولي المعاصر )ص (3)
 (.191عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام )ص (4)
 (.15كايد، الرقابة البرلمانية على المعاهدات الدولية التي تبرمها السلطة التنفيذية )ص (5)
 (.277ادئ القانون الدولي العام )صشلبي، مب (6)
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حيث  لبنان وإسرائيل، بين 1983 لعام أيار 17 اتفاق بشأن حصل ما لبنان كذلك في
 يسرئإلى  وإحالته النواب مجلس قبل عليه من التصديق وتم الاتفاق على اللبنانية الحكومة وافقت

 بسبب الاتفاق على التصديق جمد )السلطة المختصة بالتصديق( الرئيسإلا أن  الجمهورية،
 سوريا ووقوف ،للاتفاق اللبنانيين من ةكبير  شريحة لبنان، ومعارضة في السياسي الوضع تعقيدات

 .(1)الاتفاق وأ لغي السابق، قرارها اللبنانية الحكومة ألغت ولاحقا   ه،ضد

إرادة  لا يتم ولا ي بنى إلا علىكان التصديق يرجع لإرادة الدولة وحدها، و  والحقيقة أنه إذا
مبادئ ل يعتبر كعمل مجافأن  يمكن -رغم كونه من حقها- دون مبرره الدولة وحدها، فإن رفض

، (2)ويزعزع الثقة في تصرفاتها ،يؤثر في اعتبارهاأن  ، ومن شأنهالدوليةواللباقة  خلاق العامةالأ
 .(3)التوقيع دون أي تحفظخاصة لو تم 

 ،وقد اعتبر جانب من الفقه أن الامتناع عن التصديق يشكل تعسفا  في استعمال الحق
حضه، سيما وأن الامتناع إلا ان هذا الرأي يمكن د ،ويترتب علية المسئولية الدولية للدولة الممتنعة

 .(4)لى الصعيد الدوليولا يترتب عليه أي مسؤولية ع ا  مألوف ا  عن التصديق أصبح اليوم أمر 

الدولة لها رفض التصديق أن  بمعنى ،ا  تقديري ا  إجراءوفي التشريع الإسلامي يعتبر التصديق 
الشورى قد أن  يكون هناك سبب جوهري يمنعها من التصديق، حيث يرى جانب من الفقهأن  بشرط

ن للدولة الحق في قبول كا ،لت التوقيعن تَ إما أشكال، إقد تليه، فإن سبقت فلا أو تسبق التوقيع 
 .(5)المعاهدةأمر رفضه حسبما تكون الشورى في أو التصديق 

خلاصة الأمر؛ أن الدولة لها الحرية المطلقة في التصديق على المعاهدة او عدم التصديق 
عدم التصديق هذا لا أيضا  إن  -(6)سيما وان التصديق يندرج ضمن قائمة أعمال السيادة- عليها،

 ولة أي مسئولية دولية.يرتب على الد

                                                

 (.15كايد، الرقابة البرلمانية على المعاهدات الدولية التي تبرمها السلطة التنفيذية )ص (1)
 (.545ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (2)
 (.74سرحال، قانون العلاقات الدولية )ص (3)
 (.150علوان، القانون الدولي العام )ص (4)
 (.488-487ص) قانون السلام في الإسلام، يالغنيم (5)
 (.234سرحان، القانون الدولي العام )ص (6)
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 :جوام تعليق التصديق على تحقق شرط معين: انيالفرع الث
ما تكون  وغالبا  شروط،  عدةأو تعلق تصديقها على شرط أن  ليس هناك ما يمنع الدولة من

 .(1)بآخر بموضوع المعاهدة المراد التصديق عليهاأو هذه الشروط ذات صلة بشكل 
تعلق إتمام التصديق عليها أن  ،لتوقيع على معاهدة معينةلكل دولة تقوم بانه أالثابت ف

، وهذا ما اشترطه آخرأمر ي أالقيام بأو ، مثلا   كتوقيع اتفاقيات أخرى  ،بتحقيق شرط معين
بإنهاء القيود المفروضة على  الخاصة مريكيةالكونجرس الأمريكي لدى مناقشة المعاهدة السوفيتية الأ

  .(2)هذه المعاهدة إبراملم يتم  ولذلكالأخيرة،  الهجرة، وهذا ما رفضته الدولة
تصديقها على معاهدة الصداقة وحسن الجوار المبرمة بينها وبين ليبيا في  وعلقت فرنساكما 

 وذلك معاهدة بينهما وبين ليبيا إبرامهو و  ؛، على شرط سياسي1955 لعام العاشر من أغسطس
معاهدة السادس والعشرين من ديسمبر  إبرامتحقق فعلا  بالذي مر الأ، لتحديد الحدود الليبية الجزائرية

 .(3)1956عام 

كان معلقا  على شرط، إذا  لا يعد صحيحا  التصديق بأن  يرى  (4)من الفقه ا  جانببأن  ونذكر
كان يحمل معنى تعديل بعض أو ، الآخردون البعض  الأحكامعلى بعض  ا  كان مقصور  حتى ولو

 .له يعد بمثابة عروض جديدةهذا كلأن  ذلك ؛حكام المعاهدةأ

يعني  على تحقق شرط تعليق التصديقلأن  ؛صوبهو الأ هذا الاتجاهبأن  ويرى الباحث
، ا  ن كان هذا الطرف ضعيفإخاصة  ،وابتزازه الآخراتجاه نية الدولة الي مساومة طرف المعاهدة 

تتفاوض على بأن  ،التصديق على شرط إجراءتعلق أن  فكان من باب أولى على الدولة التي تريد
 هذا الشرط في مرحلة التفاوض.

 

 

                                                

 (.81مانع، القانون الدولي العام )ص( 1)
 (.74الدقاق وحسين، القانون الدولي العام )ص( 2)
 (.53صباريني، الموجز في مبادئ القانون الدولي العام )ص( 3)
 (.167-166قت السلم )صالقانون الدولي العام في و  ،سلطان( 4)
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 :عدم تحديد موعد للتصديق: الثالثالفرع 
 للدولةن إفي حال عدم وجود نص صريح في المعاهدة يحدد موعدا  للتصديق عليها، ف

مهما طال الفارق الزمني  على المعاهدة، كامل الحرية في اختيار التوقيت المناسب للتصديق الطرف
 .(1)قيع والتصديقبين التو 

الممارسة الدولية اثبتت في كثير من الأحيان وجود فارق زمني أن  لذلك نجد وتصديقا  
نسان سنة وقعت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ معتبر بين التوقيع والتصديق، ففرنسا مثلا  

ريكية على م، وكذلك لم تصادق الولايات المتحدة الأم1973لا سنة إولم تصادق عليها  م1950
، والمملكة المغربية لم م1975لا عام إ م1952بروتوكول جنيف حول الأسلحة الكيماوية لعام 

، وقد صادقت الجزائر م1992إلا عام  م1972تصادق على اتفاقية الحدود بينها وبين الجزائر لعام 
 .(2)م6919في  م1982على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

في  الموقعة الأسلحة سفن حصانة بشأن بروكسل اتفاقية دق فرنسا علىتصا كما ولم
تزوير  على القضاء حول الدولية الاتفاقية على مصادقتها تأخرت ، وكذلكم1939لا في إ 1926

 السياسية الحقوق  على اتفاقية التصديق تأخر مصروفي . م1958 عامإلى  م1929 عام من النقود
 المدنية للحقوق  الدوليين العهدين على لم تصادق كما ،م1981 عامإلى م 1953 لعام للمرأة 

 للأمم المتحدة العامة الجمعية أقرتهما اللذين والثقافية والاقتصادية والحقوق الاجتماعية والسياسية
 .(3)م1981في  إلا م1966 عام

عند القيام بالتصديق، عمل غير ودي، ن طول المدة أ -وبحق-وقد اعتبر جانب من الفقه 
 .(4)يث إن الدولة لابد لها من التعبير عن رأيها عند أجل  معقولح

 ،الدولة غير مقيدة بعامل الوقت لكي تصدق على المعاهدة الدوليةأن  يتضح مما سبق
هذا قصور لدى اتفاقية فينا أن  يكون للدولة التصديق على المعاهدة الدولية متى تشاء، ونعتقد وعليه

 تبين وتحدد وقت التصديق على المعاهدات الدولية. للمعاهدات الدولية لأنها لم
                                                

 (.53صباريني، الموجز في مبادئ القانون الدولي العام )ص (1)
 (.81مانع، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.14كايد، الرقابة البرلمانية على المعاهدات الدولية التي تبرمها السلطة التنفيذية )ص  (3)
 (.84)ص بو غزالة، خرق المعاهدات الثنائية القانون الداخلي (4)
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 المطلب الثاني
 رجعيته التصديق وعدمأثر 

تصبح ذات وجود نها أ، بمعنى يترتب على إتمام عملية التصديق دخول المعاهدة حيز النفاذ
ي تبادل وثائق التصديق بين طرفي الالتزام فبمجرد ثر ذلك الأحيث ينتج  ،(1)هاطرافلأ قانوني ملزم

يداعها لدى جهات الإيداع المتفق عليها في حالة المعاهدات الجماعية إعند أو  ،المعاهدات الثنائية
 .(2)طرافمتعددة الأأو 

 ، وتم التصديقلنفاذدخلها حيز اهو ما يالتصديق عليها أن  ف المعاهدةاطر أ شترطافإذا 
وثائق التصديق من قبل  إبرام لا بعدإفإنها لا تكون ملزمة  ،المتعاقدينها أطرافعليها من قبل 

 أطرافن يعلم به جميع أ ،حداث أثرهإالتصديق و  تماملإلا بد حيث ، (3)بصورة رسمية طرافالأ
 .(4)ايداعهاأو المعاهدة ويتحقق هذا العلم عن طريق تبادل التصديقات 

بعض المعاهدات تدخل حيز النفاذ عند ايداع عدد معين من التصديقات، كما هو  حيث إن
سريانه في حال إيداع تصديقات الدول  ءشأن بخصوص ميثاق الأمم المتحدة، الذي نص على بدال

 .(5)الخمس الكبرى ومعظم الدول الموقعة عليه
رجعي يجعل المعاهدة نافذة من يوم التوقيع عليها، بل أثر وليس للتصديق وفقا  للمبدأ العام 

 .(6)ص صراحة على ما يخالف ذلكن  ا إذ لاإلا من يوم تبادل التصديقات، إنها لا تنفذ إ
وغيرهم  ينفإن المعاهدات تصبح نافذة بمجرد الاتفاق بين المسلم ،وفي الشريعة الإسلامية

على مبادئ المعاهدة وأهدافها لتصبح بعد ذلك نافذة، وهذا مبني على مبدأ الالتزام بالمواثيق والعهود 
 .(7)المبادئ في التشريع الإسلامي أهموهو من 

                                                

 (.107السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد )ص (1)
 (.82مانع، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.107ص/1الفتلاوي وحوامدة، القانون الدولي العام )ج (3)
 (.552ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (4)
 (.158ص/2)ج أصول القانون الدولي العام، فؤاد (5)
 (.166، القانون الدولي العام في وقت السلم )صسلطان (6)
 (.255)ص العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، المهيري  (7)
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 :التصديقأثر : الأول فرعال
بر التصديقات تها، وتعأطرافالمعاهدة مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين  على ترتبي

ينتج التصديق آثاره أن  غيةبو ، (1)الموافقة على سريان تلك الالتزامات بحق الدول المصدقةبمثابة 
تعتبر المعاهدة أن  ك يمكنلذا ما تفي المحيط الدولي يقع تبادل وثائق التصديق بين الحكومات، وإذ

 ا  خاص إجراءغالبا  ما يكون والتبادل ، (2)ات المتبعة في المعاهدات الثنائيةالإجراءوهذه  ،قائمة
حدى الدولتين المتعاقدتين في الزمان والمكان اللذين إبالمعاهدة الثنائية، ويحصل عادة في عاصمة 

 .(3)يتفق عليهما، ويتم في جلسة رسمية
 المعاهدة الأطراف فيالدول من  إيداع وثائق التصديق فيتمالمعاهدات الجماعية ما في أ

عن  وتكلمنا سابقا، (4)تفق عليها صراحة في المعاهدة نفسهاالم طرافالألدى واحدة من الدول  ،كافة
 الجماعية.و طرق تبادل وثائق التصديق والإيداع فيما يخص المعاهدات الثنائية 

قرينة على دخول المعاهدة حيز النفاذ، وهذا ما  أو إيداعها، صديقويعد تبادل وثائق الت
 .(5)م1960نوفمبر  18قررته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في 

 طرافالفعلي لإقرار الأ الإجراءهو  ،أو إيداعها تبادل وثائق التصديقأن  إلىنخلص 
المادة عاهدة في المجال الدولي، فقد نصت بالتزامهم بالمعاهدة الدولية، وهو الذي ينير الطريق للم

 على ذلك. من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية (6)(61)

                                                

 (.137الطائي، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.52صباريني، الموجز في مبادئ القانون الدولي العام )ص (2)
 (.552ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (3)
 (.190د، أصول القانون الدولي العام )صعبد الحمي (4)
 (.43خليفة، القانون الدولي العام )ص (5)
ما لم تنص المعاهدة على خلاف  م تنص على:1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام من  (16)المادة  (6)

 إحدى الحالات التالية:الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في أو القبول أو ذلك، تعتبر وثائق التصديق 
 .عند تبادلها بين الدول المتعاقدة -أ
 .عند إيداعها لدى جهة الإيداع -ب
 على ذلك. ما تم الاتفاق إذا جهة الإيداع بها،أو عند إخطار الدول المتعاقدة  -ج
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 :التصديقأثر الفرع الثاني: عدم رجعية 
الواقع والتصرفات بين  هبحيث يحكم ،الماضيإلى ن الوجود القانوني للمعاهدة لا يرجع إ

التصديق ينتج آثاره من تاريخ حدوثه، أي ن لأ ذلك ؛قبل عملية التصديق وتبادل الوثائق طرافالأ
 ، على أساسلدى الأمانة العامة تاريخ ايداعهاأو السامية لوثائق التصديق  طرافمن تاريخ تبادل الأ

 .(1)تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ هذا التاريخ هوأن 
 ،القانون  وهو مبدأ عدم رجعية ،مبدأ عام يؤخذ به عند سن القوانينإلى ساس ذلك يقوم أو 

ه والواجب الاتباع، فإنه من طرافالمعاهدة بعد التصديق عليها تصبح بمثابة القانون الملزم لأأن  وبما
المعاهدة غير ملزمين بأي  أطرافلأن  ؛التصديقأثر عمال مبدأ عدم رجعية إ يتم أن  باب أولى

ما بين أو ى المعاهدة سواء كانت هذه التصرفات قبل التوقيع عل ،تصرف قبل تبادل وثائق التصديق
 التوقيع والتصديق عليها.

 ،من وقت تبادل التصديقات ينتج أثره ،التصديق على المعاهدات الدوليةأن  إلىنخلص 
، وعليه فإن التصديق عبارة ما يعني عدم تحمل الدولة لأي مسؤولية قبل تبادل وثائق التصديقوهو 

 المعاهدة. أطرافل وثائق التصديق بين وهو تباد ،الأخير الإجراءها أهمات إجراءعن عدة 

                                                

 (.83مانع، القانون الدولي العام )ص (1)



 

 
 
 
 الثالثالفصل 

 على المعاهدات الدولية  الناقص التصديق
 القانون والشريعةبين 
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 الثالثالفصل 

 والشريعة على المعاهدات الدولية بين القانون  الناقص التصديق

 أحدهما ن؛مختلفي مدلولين للتصديقأن  ،الدراسةه من هذ الثانين ذكرنا في الفصل أسبق و 
 داخل المختصة السلطة إقرار يعنيللتصديق  الدستوري  المدلول حيث إن، دولي والآخر، دستوري 

 للدولة. القانوني النظام في لدمجها وإنفاذها وذلك ،ليهع بما تم الاتفاق والتوقيع الدولة
 رئيس الدولة جعلت التصديق من اختصاص الدساتيربأن  نجد ،فعلى صعيد النظم المقارنة

 السلطتين من اختصاصأو ، (لبرلمان )السلطة التشريعيةا من اختصاصأو )السلطة التنفيذية(، 
)التشريعية والتنفيذية(، وبعض الدساتير جعلت التصديق على بعض المعاهدات من  ؛معا  

هو الذي يحدد الجهة المختصة وعليه فإن الدستور  .اختصاص الشعب عن طريق )الاستفتاء(
 لمعاهدات الدولية.على ا بالتصديق

تختلف في شأن السلطة المختصة بالتصديق على  الدستوريةوبذلك نجد أن النظم 
السلطات التي تمنحها الدساتير لرؤساء الدول في  أيضا  يشمل  الاختلافوهذا  المعاهدات الدولية،

دات المعاه إبراميجيز لرئيس الدولة  حيث إن بعض الدساتير ،الدولية المعاهدات إبرامشأن 
مشاركة البرلمان في التصديق  في حين أن بعض الدساتير يشترطرقابة،  دون أيوالتصديق عليها 

 .(1)قد يقصر المشاركة البرلمانية على نوع معين من المعاهدات وأ ،المعاهدات جميع على
وروعي في عقدها ، من قبل السلطات المختصة أبرمتإذا  إلا ملزمة لا تصبح المعاهدةو 

السلطة إلى كان دستور الدولة يشترط الرجوع إذا  لدستورية المقررة، وتظهر الصعوبةحكام االأ
 إجراءبحيث يحق لرئيس الدولة بعد ذلك  ،التشريعية للحصول على موافقتها على التصديق

حكام، وقام رئيس الدولة بالتصديق على المعاهدة دون الحصول على التصديق، فإذا لم تراع هذه الأ
 .(2)ق من السلطة التشريعية، فإن مثل هذا التصديق يكون تصديقا  ناقصا  الاذن المسب

 

                                                

 .(167سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم )ص (1)
 (.278شلبي، مبادئ القانون الدولي العام )ص (2)
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فقد يشترط دستور الدولة للتصديق على المعاهدة ضرورة عرضها على البرلمان لأخذ 
بدي ينما فقط إو  ،تولى التصديق على المعاهدةي ذيال وه البرلمانأن  ، ولا يعني ذلك(1)موافقته

أن  على المعاهدة البرلمانوعلى ذلك يجوز لرئيس الدولة بعد موافقة موافقته على ما تقرر فيها، 
وجد من الظروف ما يقضي عدم ارتباط دولته أو بدا له من الأسباب إذا  يمتنع عن التصديق عليها

 .(2)التصديق قبل الحصول على موافقة الهيئة النيابية إجراءنما لا يجوز له إبهذه المعاهدة، 

حيث إن إبرام المعاهدات كان  ،سلامي لم يتطرق لمسألة التصديقنذكر بأن التشريع الإ
 بالاتفاق ثم التوقيع، وكان الحاكم هو الذي يبرم المعاهدات أو من يفوضه بإبرام هذه المعاهدات.

والاحتفاظ بنسخة منهما  ،إلا أن بعض الفقه الإسلامي يرى بأن كتابة المعاهدة بنسختين
 .(3)ت الذي هو مرحلة من مراحل التصديقيعتبر من باب تبادل التصديقا

نه إم أكانت له قيمة دولية إذا  والتصديق الناقص يثير العديد من الآراء الفقهية حول ما
 ،ندرة السوابق القضائية في هذا المجاللو  ،وذلك لعدم وجود قاعدة عرفية ،يعتبر باطلا  فلا ينتج آثاره

تقول الأولى بالصحة والثانية بالبطلان والثالثة بنفاذ  ؛حيث يسود الفقه ثلاثة اتجاهات أساسية
وهناك اتجاه آخر جاء في اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية،  .(4)الدولية المعاهدة على أساس المسؤولية

 حيث ميزت الاتفاقية بين مخالفة التصديق لنص جوهري، ومخالفته لنص غير جوهري.
هي السلطة  ،صة بالتصديق على المعاهدات الدوليةن السلطة المختإف وبناء  على ما تقدم

ن التصديق إف ،التي يحددها الدستور، وفي حال تم التصديق من سلطة غير التي حددها الدستور
ومن هي الجهة المختصة بالتصديق  نقصد بالتصديق الناقص على المعاهدات؟ فماذا ا .يعتبر ناقص

هدة الدولية التي تم التصديق عليها خلافا  للدستور؟ وماذا وما القيمة القانونية للمعا على المعاهدات؟
برم المعاهدة بحسن نية في حال الاحتجاج بالتصديق الناقص؟ وما هو أخر الذي عن الطرف الآ

 ؟ سنجيب عن هذه الأسئلةذا التصديقموقف اتفاقية فينا بخصوص التصديق الناقص والاحتجاج به
 .ضمن مباحث هذا الفصل

                                                

 (.271علوان: عبدالكريم، الوسيط في القانون الدولي العام )ص (1)
 (.66أفكيرين، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.77بو غزالة، خرق المعاهدات الثنائية للقانون الداخلي )ص (3)
 (.121-120أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (4)
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 لالمبحث الأو
 شكالية التصديق الناقصإالسلطة المختصة بالتصديق و 

الدستور هو الذي يحدد السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية، بأن  ؛ذكرنا
 إجراءن مخالفة الدستور عند إو على المستوى الداخلي،  ا  دستوري إجراءيعتبر  الإجراءن هذا إو 

 .ا  ق ناقصل التصديعالتصديق على المعاهدة الدولية يج

في النظم حديثا  و أما  كان التصديق من اختصاص الملك في النظم الملكية الغابرة، قديما  
صبح التصديق على المعاهدات من اختصاص أ ،حيث المساواة بين ممثلي الشعب ،الديمقراطية

 .(1)البرلمان ورئيس الدولة معا  
ه، بم العمل الذي قام به مندو يقبل بموجبه الحاك إجراءففي الماضي لم يكن التصديق سوى 

نه لا يجوز التنصل من التصديق إث يحبثبات للتوقيع، إومجرد  ا  شكلي إجراءوبهذا يكون التصديق 
صبح أذلك تغير مع ظهور النظام النيابي، حيث أن  تجاوز المفوض لصلاحياته، غيرإذا  لاإ

 .(2)خلال التصديق عليها المعاهدات الدولية من إبرامبإمكان نواب البرلمان المشاركة في 

عقدها أو عقد المعاهدة بنفسه إذا  مامالإأن  فهناك قاعدة عامة ،ما في التشريع الإسلاميأ
يكون فعل الأمير كفعل المأمور، أن  التأمير يقتضيلأن  تصديق؛إلى مير الجند، فإنها لا تحتاج أ

 .(3)وهنا الم ؤم ر هو الخليفة نفسه

الذي يعني قيام رئيس الدولة بالتصديق على  ،تصديق الناقصوالتساؤل هنا يثور حول ال
 .(4)إليهاالمعاهدة دون الرجوع للسلطة التشريعية رغم اشتراط الدستور وجوب الرجوع 

في هذا المبحث سنتحدث عن السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية، ومن 
 .التصديق الناقص ماهيةحدث عن تثم سن

                                                

 (.25الغزال، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.402-401ية )صالإسلامالبهيجي والمصري، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين القانون الدولي والشريعة  (2)
 .(48ص) المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ضميرية (3)
 (.42خليفة، القانون الدولي العام )ص (4)



86 
 

 المطلب الأول
 السلطة المختصة بالتصديق

ا على أنه ؛المعاهدات على تصديقاليتناول الفقه الدولي عموما  موضوع السلطة المختصة ب
ليس كذلك، بل يرتبط مر الأن إفالاشتراك بينهما، وفي الحقيقة أو التشريعية أو السلطة التنفيذية 

وطني يختص القانون  إجراءفالتصديق هو  ،بأسلوب إصدار التشريعات الوطنية في كل دولة
المطلوب داخليا   الإجراءهذا لأن  ؛في إصدار المعاهدة بقانون  الإجراءالداخلي بتنظيمه، ويتمثل هذا 

 .(1)لزامهو الذي يضفي على المعاهدة صفة الإ

ن تكون لرئيس أما إوهي  ؛والسلطة المختصة بالتصديق داخل الدولة يحددها دستورها
لرئيس الدولة مشتركا  مع السلطة التشريعية وذلك أو  ،سلطة أخرى إلى الدولة منفردا  دون الرجوع 

 من خلال الاستفتاء.أو  ،(2)حكام الدستورية في كل دولةوفقا  لما تقرره الأ
التمثيلية على أو مظاهر الديمقراطية الشعبية أحد  التصديقأن  يرى جانب من الفقهو 

في إدارة الشؤون العامة بما فيها  مشتركا  عب من يمثل الشأو صبح الشعب أالصعيد الدولي، حيث 
ممثليه في  من خلالأو الشعب مباشرة  رأيالذي أصبح يستوجب أخذ مر الأالشؤون الخارجية، 

نقل نصوص أن  إلىية منها، هذا إضافة أهمفي الأكثر أو فيها  المعاهدة التي تكون الدولة طرفا  
 .(3)تعديل القائم منهاأو صدار تشريعات جديدة يستلزم إغالبا  ما  ،حيز النفاذإلى المعاهدة 
كان ف الدقيق،الاصطلاحي بالمعني  ؛ لم تعرف الدولة الإسلامية نظام التصديقتاريخيا  و 

في  المعاهدة حيث تعتبرمن فوضه، مأو ، سواء كان من الخليفة ا  كافيعلى المعاهدة التوقيع 
 .(4)عليها شهادالإذة بمجرد فنا سلاميالتشريع الإ

 

 

                                                

 (.133الطائي، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.118أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.21)ص الرقابة على دستورية المعاهدات الدوليةألشكري،  (3)
 (.402)ص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين القانون الدولي والشريعة الإسلاميةالبهيجي والمصري،  (4)
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 :الدستوريةول: السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات في النظم الفرع الأ 
جعل اتجاه  اتجاهات، ةأربعإلى الدساتير في تحديدها للسلطة المختصة بالتصديق تباينت 

واتجاه السلطة التشريعية،  واتجاه جعله من اختصاص، السلطة التنفيذية من اختصاص التصديق
 والسلطتين شراكة بين الشعبواتجاه جعله ، التشريعيةالسلطة و  التنفيذية السلطةشراكة بين  جعله

 التنفيذية والتشريعية.
، على حدة لدستور كل دولةتحديد الجهة المختصة بالتصديق أمر وكان من البديهي ترك 

وقد ورد التأكيد على هذا المبدأ في الكثير من المعاهدات الدولية، وعلى وجه الخصوص في ميثاق 
صدق على هذا الميثاق الدول الموقعة "ت  منه  (2)(110/1، حيث جاء في المادة )(1)لأمم المتحدةا

 كل منها حسب أوضاعه الدستورية".

ويمكن استخلاص بعض  ؛ويترتب على ذلك انعدام وجود قاعدة واحدة في هذا الصدد
 لتطور الحكم القواعد العامة في هذا الجانب ولكنها قواعد غير مستقرة، بل تخضع دائما  

 .(3)والنظم الدستورية في الدولة

الدستور الداخلي لم يحدد الجهة التي تبرم المعاهدات الدولية خاصة أن  لكن ما الحكم لو
الفقه أن  ؛مرالأالمعاهدة؟ حقيقة  إبرامات إجراء أهمأحد  ن التصديق على المعاهدات الدوليةأو 

هو المعاهدات في هذه الحالة  إبرامبالذي يختص أن  والرأي الراجح هإلا أن  ،اختلف في هذا الشأن
  .(4)كاملا   رئيس الدولة ويمثل دولته تمثيلا  

توزع اختصاص  النظم الدستوريةغلب أ أن  سيتبين لنا ،وعند الحديث عن السلطة المختصة
ض ، وبعالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية اوهم ،جهتين بينلتصديق على المعاهدات الدولية ا

من خلال الاستفتاء في ختصاص التصديق على بعض المعاهدات، الدساتير تعطي للشعب ا
 المعاهدات المصيرية.

                                                

 (.104الدولي العام في ثوبه الجديد )ص السيد، القانون  (1)
 .المتحدة الأمم( من ميثاق 110/1)المادة  (2)
 (.43الرابي، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.156ص) الغنيمي الوسيط في قانون السلام، الغنيمي (4)
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 :التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية: أولا 
بعض الدساتير وخاصة القديمة منها تعطي صلاحية التصديق للسلطة التنفيذية  كانت

به بعض الأنظمة الاستبدادية  أخذتية المطلقة، كما عهد الملكإلى وهذا الأسلوب يعود  ،(1)وحدها
فهو يتلاءم مع نظام الحكم الفردي والأنظمة الدكتاتورية المبنية على ترجيح السلطة ، (2)الحديثة

  .(3)التنفيذية من الناحيتين القانونية والسياسية
ة يسند الأنظمة الجمهوري من ا  ن هناك بعضأسيما و  ،في حين يرى بعض الفقه خلاف ذلك

 .(4)للسلطة التنفيذية مهمة التصديق
وحدها، ويتولى  السلطة التنفيذية اختصاصمن  حسب هذا الأسلوب يصبح التصديق عملا  و 

كان رئيس الدولة هو الذي وقع إذا  أنهبالتدقيق في هذا الأسلوب نجد و لكن  ،رئيس الدولة ذلك
كان أو  البرلمان،الحصول على موافقة إلى ه دون حاجة إبرامالمعاهدة بنفسه وكانت مما يستقل ب

توقيعه على المعاهدة بنفسه يعد لأن  ؛ها فإنه لا يصبح هناك محل للتصديق عليهاإبراممفوضا  في 
 .(5)بمثابة قبولها نهائيا  ويغني عن تصديق لاحق

 فمن الناحية ؛ونظريا   غير مبرر عمليا   ،المعاهدات إبرامبسلطة  ن انفراد الرئيسوعليه فإ
عشرات الاتفاقيات الدولية، ناهيك  إبراميضطلع بنفسه بأن  عملية يستحيل على رئيس الجمهوريةال

عراف الدولية التي جرت على قيام وزارة الخارجية بالاشتراك مع بقية مع الأ ذلكعن تعارض 
 كلذات الشأو يتعارض مع حقيقة وجود الاتفاقيات التنفيذية  نهأ. كما المعاهدات إبرامب الوزارات
من الناحية أما  ،تصديقالإلى النفاذ  حتاج دخولها حيزيولا  ،التي عادة ما تبرمها الحكومة المبسط

 . (6)ة فينا للمعاهدات الدوليةياتفاق ما جاء في النظرية فإنه يتعارض مع

 

                                                

 (.246)ص الجديد العراقي الدستور ظل في عليها والرقابة الدولية المعاهدةالبصيصي،  (1)
 (.277شلبي، مبادئ القانون الدولي العام )ص (2)
 (.83مانع، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.22)ص الرقابة على دستورية المعاهدات الدوليةألشكري،  (4)
 (.546ص/1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (5)
 (.11)ص التنفيذية السلطة تبرمها التي المعاهدات البرلمانية على الرقابةقشي،  (6)
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 (1)ثورتها أن حيث جاء في دستور ،بهذا الأسلوب ليبيا أخذتالتي  النظم الدستوريةومن 
طني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، المجلس الو "

ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي،  بما في
ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة  يستمد شرعيته من

القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على  لتراب الوطني، وتجسيدا
 ."الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية المعاهدات الدولية، وإقامة أسس

، وكذلك 1852بهذا الأسلوب فرنسا، فجاء ذلك في دستورها الصادر عام  أخذتكذلك 
. م1943-م1922، وإيطاليا في الفترة ما بين م1889الصادر في  اتبعت اليابان ذلك في دستورها

  .(2)م1945-م1933وألمانيا في الفترة ما بين 
لأنه أسلوب فرضته ظروف تاريخية  ؛في طريق الاختفاء النهائي الاسلوبهذا نذكر بأن 

 .(3)عمالهاأ شراك الشعب في إمعينة وأنظمة سياسية صارمة لا ترغب في 

 ا  ل هذا الاسلوب اختصاص التصديق على المعاهدات الدولية اختصاصخلاصة الأمر؛ جع
لى الرجوع للسلطات الأخرى في الدولة، بحيث يكون ابرام إللسلطة التنفيذية، ودونما الحاجة  ا  حصري

في العصور  ا  المعاهدات والتصديق عليها من اختصاص رئيس الدولة، وهذا الأسلوب كان سائد
 قراطية المبنية على الفصل المرن بين السلطات.القديمة قبل ظهور الديم

السلطة التنفيذية وحدها من  حيث إن ،سلوب تجسيد للدكتاتوريةهذا الاأن  ويرى الباحث
، وهذا فيه المهمةالمعاهدات  إبرامالمعاهدات ودونما وجود أي رقابة عليها، خاصة في  إبرامتنفرد ب

عطى هذا أ الدستور هو من بأن  ن سلمناإتى و ح ،احتكار للسلطات من قبل السلطة التنفيذية
 .ا  كان جمهوريأو  ا  الاختصاص للسلطة التنفيذية، سواء كان النظام ملكي

                                                

 م.2012م والمعدل عام 2011( من دستور ليبيا لعام 17المادة ) (1)
 (.277شلبي، مبادئ القانون الدولي العام )ص (2)
 (.84مانع، القانون الدولي العام )ص (3)
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 :التشريعية السلطة اختصاص من التصديق: ثانياا 
السلطة التشريعية وحدها باعتبارها إلى يعقد الاختصاص أن  بعض الدساتير على تنصقد 

لا في ظل نظام إولا يؤخذ بهذا الحل عادة ، (1)لى المعاهدات الدوليةالسلطة التي تملك التصديق ع
تكون السلطة التشريعية وحدها  الأسلوبفي هذا ، ف(2)وهو من النظم نادرة الانتشار ،حكومة الجمعية

 .(3)هي التي تملك التصديق على الاتفاقيات الدولية
حكومات المجلس، أي التي يعتبر هذا الأسلوب من خصائص الدول التي تأخذ بنظام حيث 

تسود فيها المجالس النيابية، ويكون لها صلاحيات أوسع من صلاحيات السلطة التنفيذية، وقد 
مثل الاتحاد السوفيتي، حيث كان التصديق من اختصاص  ،بعض الدول أخذت بهذا الأسلوب قديما  

ة الجمعية بوضع فريد من كذلك كانت تنفرد سويسرا التي تتبع نظام حكوم ،(4)مجلس السوفيات وحده
نوعه، حيث تمنح اختصاص إبرام المعاهدات للجمعية الاتحادية، في حين تمنح المجلس الاتحادي 

بعض الدول التي اطلقت على  أيضا   اتبعت هذا الأسلوبو اختصاص تسيير العلاقات الخارجية، 
 .(5)الصين الشعبيةنفسها اسم الديمقراطيات الشعبية مثل؛ بلغاريا، وهنغاريا، ورومانيا، و 

المعاهدات،  على البرلمانية السلطة تصديق مسألة إزاء المختلفة الدول توجهات وتتعدد
بعض الدول أن  نجد المعاهدة، على برلماني بالموافقة قرار بصدور الدول تكتفي بعض فبينما

 لمعاهدةا تصبحأن  قبلوذلك  ،المتبعة اتالتشريع رصداإ اتإجراءضمن  البرلمان تصديق تشترط
 المهمة على المعاهدات البرلمان تصديق مصر، مثل الدول بعض تحصر بينما ،المفعول سارية

 علىا التصديق هذ أخرى  دول تشترطفي حين سيادتها، أو  أراضيهاأو  الدولة بخزينة المتعلقة
 المعاهدة، عرض حدإلى  الفرنسي، كالدستور الدساتير، بعض فيمر الأ ويصل ،كافة المعاهدات
 .(6)الشعبي الاستفتاء على معينة، في حالات

                                                

 (.84مانع، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.41عبدالحميد وحسين، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.43الدولي العام )صالرابي، القانون  (3)
 (.512ص) الوسيط في القانون الدولي العام، المجذوب (4)
 (.151ص) القانون الدولي العام، علوان: محمد (5)
 (.6)ص التنفيذية السلطة تبرمها التي المعاهدات البرلمانية على الرقابةكايد،  (6)
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الذي تنفرد فيه السلطة التشريعية بالتصديق على -ية وخطورة هذا الاختصاص همونظرا لأ
سرية تتناقض مع  تتضمن المعاهدة شروطا  أن  فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال -المعاهدات

 مارات العربية.من دستور الإ (2) (115، وذلك ما جاء في نص المادة )(1)شروطها العلنية
...،  الأمور التالية: للاتحاديتولى المجلس الأعلى " (3)ماراتالإجاء في دستور حيث 

 ."التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم

نقض لتزام المملكة بالمعاهدات، كما لا يجوز الا يجوز " (4)جاء في الدستور الهولنديكذلك 
كما ينبغي تحديد الحالات التي لا يشترط فيها  هذه المعاهدات دون موافقة مسبقة من البرلمان.

 ".البرلمان ضرورة الحصول على موافقة المجلس بقانون صادر عن
ت السلطة التشريعية وحدها حق التصديق على بعض الدساتير منحن إ ؛مرالأخلاصة 

المعاهدات الدولية من  إبرامالتنفيذية بجميع مراحل ث تقوم السلطة يالمعاهدات الدولية، بح
 مفاوضات وصياغة وكتابة وتوقيع، ما عدا التصديق.

نشر كما يتم إلى المعاهدات بحاجة أن  اعتبار هذه النظم الدستوريةإلى وربما يعود ذلك 
 نشر القوانين وهو ما تختص به السلطة التشريعية.

المعاهدة  إبرامن أخاصة و  ،لصعوبة عند القيام بههذا الأسلوب محاط باأن  يرى الباحثو 
وهذا ما يعني استحالة التصديق على المعاهدة دون معرفة ، السلطة التنفيذيةتقوم به ما  غالبا  

لا يتماشى  أيضا  المعاهدة والتوقيع عليها، لذلك فان هذا الأسلوب  إبرامعملية  تحاطأالظروف التي 
 ادي بوجود فصل مرن بين السلطات.مع النظم الديمقراطية، والتي تن

                                                

 (.31)ص نوني الكويتيابرام المعاهدات الدولية وتطبيقها في النظام القا الظفيري،( 1)
للمجلس الأعلى أن م، تنص على انه: 2009وتعديلاته لعام  م1971( من دستور الامارات لعام 115المادة )( 2)

يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى 
عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على  من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق

 ...إعلان الأحكام العرفيةأو المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
 م.2009م وتعديلاته لعام 1971( من دستور الامارات لعام 47/4المادة ) (3)
 م.2008عام ل م وتعديلاته1815عام ل ( من دستور هولندا91/1المادة ) (4)
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 والتشريعية:: التصديق من اختصاص السلطتين التنفيذية ثالثاا 
كة بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة اتكون سلطة التصديق شر في هذا الأسلوب 

  .(2)، وهو النظام السائد في معظم دول العالم(1)التشريعية

 كقاعدة الدولية المعاهدات على التصديق سلطة الدولة رئيس منح على الأسلوبهذا  ويقوم
 بالالتزامات المتعلقة كالمعاهدات ،الخاصة يةهمالأ المعاهدات ذات بعض استثناء مع عامة،

 يشترط حيث ومواطنيها، أراضيها وسلامة الدولة بسيادة المتعلقة المعاهداتأو  الماليةأو  السياسية
 قبل على موافقتها للحصول التشريعية السلطةإلى  دولةال رئيس رجوع المعاهدات من النوع في هذا

 فتبقى الدستوري  النص لم يحددها والتي الأخرى  المعاهداتأما  ،عليها بالتصديق حقه يمارسأن 
 خاص بوجه وهي البرلمان،إلى  للرجوع دون حاجة الدولة رئيس بيد عليها التصديق سلطة

 .(3)لتنفيذيةا الاتفاقياتأو  المبسطة الدولية الاتفاقيات
في و ؛ أكثر الحلول انتشارا  إذ تأخذ به الأغلبية الساحقة من دول العالم سلوبالأويعتبر هذا 

 ذلك في الاتجاه وتبعه هذا تبنى دستور أول 1831 سنة الصادر البلجيكي الدستور يعتبرأوروبا 
 .(4)التاسع عشر القرن  من الثاني النصف في الأوروبية الدساتير معظم

يدير الملك العلاقات الدولية دون إجحاف بإمكانية . 1" (5)ء في الدستور البلجيكيحيث جا
المجتمعات والأقاليم على المشاركة في التعاون الدولي، بما في ذلك التوقيع على الاتفاقيات في 

الملك هو قائد القوات المسلحة؛  الدستور وبموجبه. الشؤون التي تقع ضمن مسؤولياتها التي وضعها
يتمم الملك الاتفاقيات باستثناء تلك المذكورة . 2.. و من يحدد حالة الحرب ووقف الاعتداءات.وه

تعقد حكومات . 3 مجلسي النواب والشيوخ. حيث لا تتم هذه الاتفاقيات إلا بموافقة(، 3الفقرة )في 
ضمن نطاق  قعالاتفاقيات المتعلقة في الأمور التي ت 121الأقاليم والمجتمعات المذكورة في المادة 

 .المجلس مسؤوليات مجالسها، تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ بمجرد الحصول على موافقة

                                                

 (.31)ص م المعاهدات الدولية وتطبيقها في النظام القانوني الكويتيابرا الظفيري،( 1)
 (.278شلبي، مبادئ القانون الدولي العام )ص( 2)
 (.28هدات الدولية والقانون الوطني "دراسة مقارنة" )صعاالبطمة، الم( 3)
 نفسه.سابق المرجع ال( 4)
 م.2012ام وتعديلاته لع م1831عام ( من دستور بلجيكا ل167المادة ) (5)
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جيا وبحرية الولايات لالرئيس هو القائد الأعلى ل" (1)الامريكيدستور الجاء في  كذلك
 رئيسي فيمن المسؤول ال خطيا   يطلب رأيا  أن  . وله..المتحدة، وللقوات الشعبية في مختلف الولايات

كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء 
تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، ... و الأحكام، ومنح العفو تنفيذ
 ،..."المجلس الحاضرين يوافق عليها ثلثا عدد أعضاءأن  شرط

ب. يجري المفاوضات ...  رئيس الاتحاد الروسي:" (2)ستور الروسيكذلك جاء في الد
..."  . يوق ع على وثائق التصديق؛ـج ويوق ع على المعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي؛

يقوم مجلس الاتحاد، إجباريا ، بدراسة القوانين أن  يجب" (3)الروسى في الدستور أيضا  وجاء 
د. التصديق على المعاهدات الدولية ...  التالية: القضايا بشأنا مجلس الدوما الاتحادية التي اعتمده

 ..." التي يبرمها الاتحاد الروسي ونقضها؛

ئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويمثل الوحدة "ر  (4)كذلك جاء في الدستور الإيطاليو 
صادق على المعاهدات يعتمد ويستقبل الممثلين الدبلوماسيين، وي ... يمكن للرئيس:.. الوطنية.

يوافق "( 5)وجاء أيضا في الدستور الايطالي ...”، عند الحاجة الدولية، بشرط موافقة البرلمان
 التي تتطلبأو المجلسان بالقانون على المصادقة على المعاهدات الدولية ذات الطبيعة السياسية 

 ا ".شريعا جديدتأو نفقات أو تتضمن تغييرا للحدود، أو تسوية قانونية، أو تحكيما 

وروبية في هذا النهج، حيث جاء في الدستور وكذلك حذت الجمهورية التركية حذو الدول الأ
رئيس الدولة، وبتلك الصفة يمثل الجمهورية التركية ووحدة الأمة  "رئيس الجمهورية هو (6)التركي
يمارسها وفقا  على عاتقه والسلطات التي . وفي سبيل ذلك، تكون الواجبات التي تقع..التركية

على النحو التالي: ب. تلك المتعلقة بالسلطة  للشروط المبينة في المواد ذات الصلة في الدستور
 ".وإصدارها، .. التنفيذية: ... والتصديق على المعاهدات الدولية

                                                

 م.1992وتعديلاته لعام  م1789عام ل الولايات المتحدة الأمريكية( من دستور 2/2المادة ) (1)
 م.2014وتعديلاته لعام  م1993 عاملالاتحاد الروسي جـ( من دستور -ب/86المادة ) (2)
 م.2014وتعديلاته لعام  م1993 عاملالاتحاد الروسي د( من دستور /106المادة ) (3)
 م.2012عام م وتعديلاته ل1947عام ل ( من دستور ايطاليا87مادة )ال (4)
 م.2012عام م وتعديلاته ل1947عام ل ( من دستور ايطاليا80المادة ) (5)
 م.2011م وتعديلاته لعام 1982ب( من دستور جمهورية تركيا لعام /104المادة ) (6)
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يكون التصديق على المعاهدات المبرمة مع الدول " (1)التركي في الدستور أيضا  وجاء 
باعتماد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا  باسم الجمهورية التركية رهنا   ات الدوليةالأجنبية والمنظم

أو التجارية أو التي تنظم العلاقات الاقتصادية  الاتفاقياتالتصديق. ويجوز إنفاذ  لقانون يوافق على
لا يترتب لا يمتد نطاق تطبيقها لفترة تزيد عن عام واحد، بإصدارها مباشرة، شريطة أ التقنية، والتي

أو لتزام مالي من قبل الدولة، وألا تمس المواطنين الأتراك في الخارج من حيث وضعهم ا عليها أي
التنفيذية المستندة  الاتفاقيات. ولا تشترط موافقة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا على ..ملكيتهم حقوق 

التي تبرم بناء على  الإداريةأو قنية التأو التجارية أو الاقتصادية  الاتفاقياتلمعاهدة دولية، وكذلك 
ذلك، فما ي برم بموجب هذه الفقرة من الاتفاقات الاقتصادية أو  ومع. تفويض ينص عليه القانون 

وللاتفاقات  ...الأشخاص لا يكون نافذا  إلا بالإصدار التجارية أو الاتفاقات التي تتعلق بحقوق 
 . ولا يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستوريةالدولية التي أ نفذت على نحو سليم قوة القانون 

 .."بدعوى عدم الدستورية.
يصادق مجلس الشورى الإسلامي على أن  يجب" (2)كذلك جاء في الدستور الايراني

يوق  ع رئيس " (3)في الدستور الايراني أيضا  وجاء  ."المواثيق، والعقود، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية
 ثله القانوني، بعد موافقة مجلس الشورى الإسلامي، على المعاهدات والعقودممأو الجمهورية 

والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة الإيرانية، وسائر الدول، وكذلك المعاهدات المتعلقة 
 الدولية. بالمنظمات

 

 ساتيرهاونصت على ذلك في د ،أيضا  العربية تبنت هذا الاتجاه من النظم الدستورية وكثير 
الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات  .1" (4)في الدستور الأردني ءجا فقد

المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا  من النفقات أو  .2 والاتفاقيات.
مة ولا عليها مجلس الألا إذا وافق إالاردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة  مساس في حقوق 

 يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

                                                

 م.2011لاته لعام م وتعدي1982( من دستور جمهورية تركيا لعام 90المادة ) (1)
 م.1989عام ل م وتعديلاته1979عام ل ( من دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية77المادة ) (2)
 م.1989عام ل م وتعديلاته1979عام ل ( من دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية125المادة ) (3)
 م.2016وتعديلاته لعام م 1952( من دستور المملكة الهاشمية الاردنية لعام 33المادة ) (4)
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رم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية "يب (1)كذلك جاء في الدستور السوري 
يتولى " (2)ر السوري وجاء أيضا  في الدستو  الدستور وقواعد القانون الدولي. ويلغيها وفقا  لأحكام

.إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة  .6 :التاليةمجلس الشعب الاختصاصات 
وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات  الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف

اهدات والاتفاقيات التي ت حمل وكذلك المع ،التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية
في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام  خزانة الدولة نفقات غير واردة

 ".إصدار تشريع جديد القوانين النافذة ويتطلب نفاذها

يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات " (3)كذلك جاء في الدستور اللبناني
لع تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتط   ها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولابرامإالدولية و 

المعاهدات أما  مصلحة البلاد وسلامة الدولة. الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك
يجوز  التجارية وسائر المعاهدات التي لا التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات

 ها إلا بعد موافقة مجلس النواب.إبرامفسخها سنة فسنة، فلا يمكن 

رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة " (4)السودانيكذلك جاء في الدستور 
وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية  ،الشعب وسلطان الدولة

السياسة الخارجية للدولة ...الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية: ومع عدم  ،السلام الشامل
 .".،.ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية

يتول ى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط " (5)كذلك جاء في الدستور التونسي
الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة  في مجالات الدفاع والعلاقات السياسات العامة

 كما يتول ى: بعد استشارة رئيس الحكومة. وذلك ،والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية
 ،.."المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها...

                                                

 م.2012( من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 107المادة ) (1)
 م.2012( من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 75/6المادة ) (2)
 م.2004م وتعديلاته لعام 1926( من دستور الجمهورية اللبنانية لعام 52المادة ) (3)
 م.2005ر جمهورية السودان لعام ك( من دستو /58/1المادة ) (4)
 م.2014( من دستور الجمهورية التونسية لعام 77الفصل ) (5)
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بالإضافة إلى السلطات التي ة هورييضطلع رئيس الجم" (1)كذلك جاء في الدستور الجزائري 
لها إي اه صراحة أحكام أخرى  لاحي ات  في الد ستور تخو  لطات والص  . يبرم المعاهدات 9التالية: ...بالس 

يصادق رئيس الجـمهوري ة على " (2)الدولية ويصادق عليها". وجاء أيضا في الدستور الجزائري 
لم والـتحا ولة والمعاهدات المتعلقة  لف والاتحادات ـفاقي ات الـهدنة ومـعاهدات الس  والمعاهدات بـحدود الـد 

 ولةنـفقات غـير واردة في مـيزاني ة الـد ال تي تـترت ب عـليهاوالمعاهدات بـقانون الأشـخاص  المتعلقة
الحر والشراكة وبالتكامل  الـتبادل المتعلقة بمناطقالأطراف  المتعددةوالاتفاقيات الـثنـائيـة أو 

 ".صراحة لبرلمانبعد أن توافق عليها كل  غرفة من ا ديالاقتصا

رم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا "يب (3)كذلك جاء في الدستور الكويتي
ها والتصديق عليها ونشرها في إبراممشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد 

أو هدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة معاأن  على ."الجريدة الرسمية
الخاصة، ومعاهدات التجارة أو حقوق المواطنين العامة أو السيادة  بحقوق أو ثرواتها الطبيعية 

تحمل خزانة الدولة شيئا  من النفقات غير الواردة في الميزانية  والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي
أن  تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حالأن  لنفاذها يجب ، لقوانين الكويتتتضمن تعديلا  أو 

 ."تتضمن المعاهدة شروطا  سرية تناقض شروطها العلنية
جعلت اختصاص  النظم الدستوريةغلب أ بأن  نجد ،الدستورية السابقة بتحليل النصوصو 

راك مع السلطة التشريعية، التصديق على المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية بالاشت
 ى الأخر سبق السلطتين ت يأبغض النظر سواء كان ذلك على جميع المعاهدات او على بعضها، و 

ن تصدر على شكل أ ،ن بعض الدول اشترطت في دساتيرها لنفاذ المعاهدةأفي حين ، في التصديق
 قانون من البرلمان، بحيث تصبح ملزمة لجميع رعايا الدولة.

 

السلطتين  يجعل التصديق شراكة بينالأفضل كونه ا الأسلوب هو هذبأن  يرى الباحث
د ح  كما وأن هذا الاسلوب ي، ، في ذلك تجسيد لمبدأ الفصل المرن بين السلطاتوالتشريعيةالتنفيذية 

 المعاهدات الدولية. إبرامالسلطة التنفيذية وتفردها في تحكم من 
                                                

 م.2016م والمعدل عام 1996( من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 91/9المادة ) (1)
 م.2016م والمعدل عام 1996( من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 149المادة ) (2)
 م.1962( من دستور الكويت لعام 70المادة ) (3)



97 
 

 ن التنفيذية والتشريعية:والسلطتي الشعب: التصديق من اختصاص رابعاا 
تميز بين أنواع المعاهدات الدولية ، حيث الدول بعضهذا الأسلوب تتبناه ن إ ؛مرالأحقيقة 

وتمنح الحق في التصديق كأصل عام لرئيس الدولة، مع منح السلطة التشريعية الحق في التصديق 
 .المهمةعلى بعض المعاهدات، ومنح الشعب التصديق على المعاهدات 

مع الاتجاه  هو المختص بالتصديق على بعض المعاهدات الدولية، وهذا تماشيا   عبفالش
ما والمصيرية، وهذا  المهمةمباشرة في اتخاذ قراراته  القاضي باشراك الشعب ،الدستوري الحديث

يعزز فرض للرقابة الشعبية على الحكومة وهي تبرم المعاهدات الخطيرة التي تتعلق بسيادتها 
 .(1)تحمل ميزانيتها الأعباءو أواستقلالها 

قد تم تحديد بعض المعاهدات التي يجب استفتاء الشعب عند فوحسب هذا الأسلوب 
 يتها يعد امرا  أهمعلى جميع المعاهدات بغض النظر عن الاستفتاء أن  التصديق عليها، على اعتبار

ة الشعبية، ويتيح الفرصة هذا الأسلوب له مزايا في كونه يعتبر من أنواع الرقابإلا أن  ،مستحيلا  
نجد فما عن عيوب هذا الأسلوب أو  للمواطنين الذين تتوافر فيهم كفاءات خاصة وهم خارج البرلمان،

غالبا ما يتم تزوير نتائج الاستفتاء، نه أنفقات، فضلا عن الكثير من الو  ا  وجهد ا  نه يستلزم وقتأب
 .(2)برلمان والحكومةيزعزع الثقة الممنوحة للأن  كذلك من شأن هذا الأسلوب

"يمثل رئيس  (3)حيث جاء في دستورها العربية بهذا الأسلوب جمهورية مصر أخذتوقد 
الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس 

بين للاستفتاء على النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفق ا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخ
معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة 

يترتب أو أية معاهدة تخالف أحكام الدستور،  إبرامالاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز 
 ."عليها التنازل عن اي جزء من إقليم الدول

                                                

 (.32)ص ابرام المعاهدات الدولية وتطبيقها في النظام القانوني الكويتي الظفيري،( 1)
 (.167-166المفرجي، دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها )ص (2)
 م.2014ة لعام ( من دستور جمهورية مصر العربي151المادة ) (3)



98 
 

يتفاوض رئيس الجمهورية ويصادق على " (1)تور الجمهورية الفرنسيةكذلك جاء في دس
 اتفاق دولي غير خاضع للتصديق عليه. إبرامإلى ويطلع على أية مفاوضات تهدف  المعاهدات.

الموافقة على معاهدات السلم والمعاهدات أو  يجوز التصديق "لا (2)وجاء أيضا في الدستور الفرنسي
وتلك التي تقتضي توظيف أموال  ،بالتنظيم الدولي لاتفاقيات المتعلقةاأو التجارية والمعاهدات 

وتلك  ،وتلك التي تتعلق بأحوال الأفراد ،تشريعي وتلك التي تتضمن تعديل أحكام ذات طابع ،الدولة
ولا يسري  قانون من البرلمان. إلا بموجب ،ضمهأو مبادلته أو التي تتضمن التنازل عن إقليم 

ضمه ساريا  أو مبادلته أو لا يكون أي تنازل عن إقليم و  الموافقة عليها.أو لتصديق مفعولها إلا بعد ا
أي مشروع قانون "  (3)وجاء أيضا في الدستور الفرنسي ".ما لم يوافق السكان المعنيون على ذلك

للاستفتاء  يقدم ،الاتحاد الأوروبيإلى انضمام دولة بحكومي يجيز التصديق على معاهدة تتعلق 
 ."ي من قبل رئيس الجمهوريةالشعب

أو المعاهدات أو يتم التصديق على معاهدات السلام " (4)كذلك جاء في دستور بنينو 
تتعلق بالشؤون المالية للدولة، وتلك التي تعد ل  الاتفاقيات المتعلقة بالمنظمات الدولية، وتلك التي

إضافتها، بما يتوافق مع أو دلها تباأو القوانين الداخلية للدولة، وتلك التي تسمح بنقل الأراضي 
ن يإضافة للأراضي ساريا  من دون موافقة السكان المعنيأو تبادل أو لا ي عد أي نقل و  القانون فقط.

 ."على ذلك

تشارك  .1. العلاقات الخارجية والمعاهدات الدولية" (5)كذلك جاء في الدستور السويسري و 
تصدق  .2. وتشرف على العلاقات مع الخارجالجمعية الاتحادية في وضع السياسة الخارجية 

 بنصأو ما عدا المعاهدات التي تقع بحكـم القانون  ،الجمعية الاتحادية على المعاهدات الدولية
 ."معاهدة دولية ضمن اختصاصات المجلس الاتحادي

                                                

 م.2008م وتعديلاته لعام 1958( من دستور الجمهورية الفرنسية لعام 52المادة ) (1)
 م.2008م وتعديلاته لعام 1958( من دستور الجمهورية الفرنسية لعام 53المادة ) (2)
 م.2008م وتعديلاته لعام 1958( من دستور الجمهورية الفرنسية لعام 5-88المادة ) (3)
 م.1990عام ل ( من دستور بنين145ة )الماد (4)
 م.2014عام ل م وتعديلاته1999عام ل ( من دستور سويسرا166المادة ) (5)
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يوقع المجلس الاتحادي ويصدق على المعاهدات . 2" (1)السويسري  في الدستور أيضا  وجاء 
ت عرض . 1" (2)السويسري  في الدستوركما وجاء  ."للجمعية الاتحادية لاعتمادها ويقدمها

 ، خلال مئة يوم من نشرها رسميا ، على الشعب للتصويت بناء على طلبالتاليةالموضوعات 
د. المعاهدات الدولية  ثماني مقاطعات:أو خمسين ألف مواطن ومواطنة ممن لهم حق التصويت 

تقضي  .2 التي لا يمكن إنهاؤها فيما بعد؛أو في مدة الصلاحية  بدون حد زمني .1 التي:
تبني إلى تحتاج أو هامة تحدد قواعد قانونية  ا  تتضمن مواد.3 المنظمات الدولية؛إلى بالانضمام 

 قوانين اتحادية لتطبيقها.
 

 ، اتجهت بعض الدول إلى تحديد المعاهدات التي تستوجب استفتاء الشعبذلك ومجمل
 :(3)البا المعاهدات المهمة ومنها على سبيل المثالعليها، وغ

 والملاحة. كمعاهدات التجارة ؛المعاهدات الاقتصادية التي تمس البنى التحتية للدولة (1
على خزينة  خصوصا المعاهدات التي ترتب التزامات ؛المعاهدات التي تتعلق بالمسائل المالية

 والقروض. تتعلق بالضرائب الدولة أو نفقات غير واردة في الموازنة أو التي

أحيانا  كمعاهدات الصلح، التحالف، الصداقة، السلامة والمتعلقة :المعاهدات السياسية (2
 بالانضمام إلى منظمة دولية.

 وخارجها. كتلك المتعلقة بحقوق المواطنين داخل الدولة ؛المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان (3

 الحدود، ضم الأراضي أو التنازل عنها. كتعديل ؛المعاهدات المتعلقة بسيادة الدولة (4

 المعاهدات التي تتعلق بالقضاء الدولي، النظام القضائي والدعاوى القضائية. (5

 المعاهدات التي تستلزم تعديل أو إلغاء القوانين الداخلية (6

 

 
                                                

 م.2014عام ل م وتعديلاته1999عام ل ( من دستور سويسرا184/2المادة ) (1)
 م.2014عام ل م وتعديلاته1999عام ل د( من دستور سويسرا/141/1المادة ) (2)
 (.84)ص نظيم القانوني للالتزام بالمعاهدات الدولية في التشريع الفلسطينيالتأبو مسامح،  (3)
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، وهو ما ا  اختياريالاستفتاء على المعاهدات أمر جعلت  النظم الدستوريةبعض أن  نجدو 
معاهدة دولية قد تمس السيادة أو ميثاق أو يجوز إحالة أية اتفاقية ..." (1)ور فنزويلاينص عليه دست

الاستفتاء بطلب من رئيس الجمهورية في اجتماع إلى دولية  أجهزةإلى تنقل السلطة أو الوطنية 
من قل %على الأ 15بطلب من أو الوطني،  بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسأو لمجلس الوزراء، 

 ."اخبين المسجلين في السجل المدني والانتخابيمجموع الن

أية معاهدة ..." أن على (2)حيث ينص الدستور ا  أيضا دستور بوليفيا جعل الاستفتاء اختياري
 من المواطنين المسجلين في% 5طلب ذلك، إذا  دولية تتطلب الموافقة عليها في استفتاء شعبي،

ية التشريعية متعددة القوميات. كما يمكن إطلاق من الممثلين في الجمع% 35أو السجل الانتخابي 
 ."لمطالبة السلطة التنفيذية بتوقيع معاهدة أيضا  المبادرات  هذه

 أيضا  ويمكن . 3..." (3)حيث ينص الدستور ا  كذلك دستور بولندا جعل الاستفتاء اختياري
 ..."منح الموافقة للتصديق على ذلك الاتفاق من خلال استفتاء وطني

 ،والتي سيتم إصدارها بقانون  ،بعض الدساتير الاستفتاء على المعاهدات الدولية وقد حظرت
أو استفتاء للقوانين المتعلقة بالضرائب  إجراءلا يسمح ب..." (4)وهذا ما ينص عليه الدستور الايطالي

 ."معاهدة دولية قانون يصادق علىأو الإعفاء، أو العفو أو الموازنة 
قد احسن عندما حظر استفتاء الشعب للتصديق على لإيطالي المشرع ا بأن ويرى الباحث

ن السلطتين التنفيذية أو  سيما ،عب في غير محلهشهذا الاختصاص لل المعاهدات الدولية؛ لأن
وقد تولت اختصاصاتها بتفويض من الشعب من خلال  ،لا ممثلة للشعبإوالتشريعية ما هي 
، مصالحهية من العلم بالمخاطر التي قد تضر بن الشعب ليس على درجة كافإالانتخابات، كذلك ف

 في حال تم اخذ موافقته على ابرام المعاهدات المصيرية.

 

 
                                                

 م.2009عام ل م وتعديلاته1999عام ل ( من دستور فنزويلا73المادة ) (1)
 م.2009عام ل ( من دستور بوليفيا259المادة ) (2)
 م.2009 م وتعديلاته لعام1997عام ل ( من دستور بولندا90/3المادة ) (3)
 م.2012عام م وتعديلاته ل1947عام ل ( من دستور ايطاليا75ادة )الم (4)
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 الفلسطيني: النظامالفرع الثاني: السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات في 
التشريع الفلسطيني لم يتطرق للسلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات ن إ ؛مرالأحقيقة 

المشرع بأن  في حين نجد لم يتناول تنظيم المعاهدات الدولية بشكل عام، عالمشر  نإية، حتى الدول
نسان، حيث الدولية التي تحمي حقوق الإ تعلاناالمواثيق والإإلى نضمام السلطة اوجوب إلى أشار 
 من القانون الأساسي الفلسطيني. (1)(10/2ذلك في المادة )إلى أشار 

أو حيدة التي نصت على المواثيق الدولية، وهي لم تنص على آلية وتعتبر هذه المادة الو 
ات التي يتم بموجبها الإجراءات الانضمام للمعاهدات الدولية، بل دعت للانضمام دون تحديد إجراء

 الانضمام، ودونما تحديد للسلطة المختصة بذلك.
المشرع بأن  ، نجدم2003والمنقحة لعام  مسودة الدستور الفلسطيني الثالثةإلى وبالرجوع 

 (2)(123)ي المادة فالسلطات المختصة بالتفاوض وبالتصديق، حيث جاء إلى الفلسطيني قد تطرق 
من يفوضه من الوزراء المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ويطلع أو يتولى رئيس مجلس الوزراء 

موافقة مجلس الوزراء، يقترن عقد المعاهدات الدولية بأن  رئيس الدولة على سير المفاوضات، على
 ( من هذا الدستور.79لأحكام المادة ) وتصديق الرئيس، طبقا  

مجلس الوزراء الاتفاقيات  : يقررعلى أنهمن ذات المسودة  (3)(79وتنص المادة )
والمعاهدات الدولية التي يبرمها أعضاء الحكومة بموجب الصلاحيات المفوضين بها، ويلزم لسريانها 

الاتفاقيات والمعاهدات التي ت حمل أما  ونشرها في الجريدة الرسمية. ،ة عليهاتصديق رئيس الدول
الدولة التزامات خلافا  للقوانين أو ت حمل المواطنين أو  ،خزانة الدولة نفقات غير واردة في الموازنة

 ويناقا المجلس موافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي لإنفاذها. أيضا  فتستوجب  ،السارية
سلامة أراضيها، توطئة لقيام أو النيابي المعاهدات التي يترتب عليها مساس باستقلال الدولة 

غلبية المشاركين في هذا أ موافقة  لإنفاذهاالحكومة بطرحها على الاستفتاء الشعبي العام، ويلزم 
 الاستفتاء.

                                                

تعمل السلطة الوطنية انه: تنص على م، 2005( من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 10/2المادة ) (1)
 نسان.الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإ

 .م2003 الثالثة والمنقحة لعامالفلسطيني  مسودة الدستور( من 123المادة ) (2)
 .م2003 الثالثة والمنقحة لعامالفلسطيني  مسودة الدستور( من 79المادة ) (3)
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والتي -دستور المشرع الفلسطيني أشار في مسودة البأن  النصين السابقين نجدإلى وبالنظر 
من يتم أو السلطة المختصة بالمفاوضات هي مجلس الوزراء أن  إلىأشار  -لم يتم إقرارها بعد

 طلاع الرئيس على سير المفاوضات.إيتم أن  تفويضه بذلك من الوزراء، على
 إبرامالجهة المختصة بإلى المشرع الفلسطيني أشار في ذات المسودة بأن  كذلك نجد
السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات إلى وهي الحكومة، كما وأشار  المعاهدات الدولية

 ءبرمها مجلس الوزراأحيث اشترط لسريان المعاهدات التي الدولية، وهي كأصل عام رئيس الدولة، 
تصديق البرلمان على المعاهدات التي تحمل  أيضا  وجب وأيتم التصديق عليها من رئيس الدولة، أن 

استفتاء الشعب  أيضا  وجب أو  -مثل القرض العام-اريف غير واردة في الموازنة خزانة الدولة مص
 للتصديق على المعاهدات التي تمس استقلال الدولة وسلامة أراضيها.

في فلسطين حسبما جاء في مسودة الدستور غير  وبذلك فإن السلطة المختصة بالتصديق
 .هي رئيس الدولة، والمجلس التشريعي، والشعب المقررة

في حين نجد بأن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا  تنظيميا ، أعطى صلاحية التصديق على 
يمنع توقيع أي اتفاقية دولية منه " (1)(1المعاهدات الدولية لمجلس الوزراء، حيث جاء في المادة )

 ."ثنائية من قبل أي جهة رسمية فلسطينية، إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء
نظر للقرار السابق نجد بأن القرار أوجب التصديق على المعاهدات الثنائية التي تم وبال

 التوقيع عليها، دون التطرق للمعاهدات الجماعية.
التشريع الفلسطيني لم يحدد الجهة المختصة بالتصديق على بأن  نجد ؛مرالأخلاصة 

السلطة إلى كان المشرع قد أشار المعاهدات الدولية حيث خلت التشريعات الفلسطينية من ذلك، وان 
، والقرار التنظيمي الصادر قراره بعدإالدستور لم يتم إلا أن المختصة بالتصديق في مسودة الدستور، 

 عن مجلس الوزراء يختص بنوع من أنواع المعاهدات، دون الأنواع الأخرى.

قد  -حاليا  دولة فلسطين -السلطة الفلسطينية بأن  نجد ،وعلى صعيد الممارسة العملية
ما من رئيس الدولة كممثل للسلطة إكان ذلك وقد  ،على الكثير من المعاهدات الدولية تصادق

 .(1)مجلس الوزراء ما منإو كممثل للسلطة التشريعية، أو التنفيذية، 

                                                

 . منظومة المقتفي )على الانترنت(.م بشأن توقيع الإتفاقيات الثنائية2004( لسنة 51قرار مجلس الوزراء رقم ) (1)
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( لسنة 10قرار بقانون رقم )نذكر من هذه القرارات مجموعة على سبيل المثال لا الحصر؛ 
( 7قرار بقانون رقم ). على اتفاقية القرض المقدم من الحكومة الألمانية المصادقة بشأنم 2007
 بشأنالمصادقة على اتفاقيتي القرض المبرمتين مع البنك الإسلامي للتنمية  بشأنم 2008لسنة 

م 2012( لسنة 5قرار بقانون رقم ). مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة
وروبي لتمويل مشروع لى تعديل اتفاقية القرض المبرمة مع بنك الاستثمار الأالمصادقة ع بشأن

المصادقة على اتفاقية تجنب  بشأنم 2013( لسنة 3قرار بقانون رقم ). تأهيل قطاع الطاقة
قرار بقانون  .الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

المصادقة على تعديلات الاتفاقية اليورومتوسطية الخاصة بتراكم  بشأنم 2013( لسنة 15رقم )
المصادقة على الاتفاقية الموحدة "لاستثمار  بشأنم 2013( لسنة 16قرار بقانون رقم ). المنشأ

 بشأن م2013( لسنة 17قرار بقانون رقم ). رؤوس الأموال العربية في الدول العربية" المعدلة
م 2013( لسنة 18قرار بقانون رقم ). سلامية للهلال الدوليية انشاء اللجنة الإالمصادقة على اتفاق

المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع جمهورية فيتنام  بشأن
 . الاشتراكية

م بالمصادقة على اتفاق آلية 2004( لسنة 215قرار مجلس الوزراء رقم )؛ أيضا  ومنها 
( لسنة 64قرار مجلس الوزراء رقم ). دون الإقليميةأو الجماعي مع التكتلات الإقليمية  التفاوض

. (EUMED CONNECTم بالمصادقة على مشروع الربط في الشراكة اليورومتوسطية )2005
م بالمصادقة على اعتماد مبادرة فلسطين الإلكترونية 2005( لسنة 65قرار مجلس الوزراء رقم )

(E-PALESTINEبج )م بالمصادقة على اتفاقية قرض 2006( لسنة 53قرار رقم ). ميع مكوناتها
المصادقة  بشأنم 2006( لسنة 55قرار رقم ). "البنك الإسلامي للتنمية" لتأسيس وتطوير المدارس

 . على اتفاقية تحرير النقل الجوي 

                                                                                                                                           

لقد منح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس الدولة الحق في اصدار قرار بقانون، وذلك في أوقات عدم انعقاد  (1)
لرئيس السلطة الوطنية في "( من القانون الأساسي الفلسطيني على انه: 43المجلس التشريعي، حيث تنص المادة )

 ..."د المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقا
م، وهنا لنا تحفظ على 2007وهو ما يقوم به رئيس دولة فلسطين فعليا  بعد الانقسام الفلسطيني الذي حصل عام 

 دستورية أو عدم دستورية ما يقوم به رئيس دولة فلسطين، سيما وأن المجلس التشريعي الفلسطيني ينعقد في غزة.
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على المصادقة على اتفاقية القضاء  بشأنم 2009( لسنة 19مرسوم رقم )؛ أيضا  ومنها 
المصادقة على  بشأنم 2009( لسنة 34مرسوم رقم ). جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

المصادقة على  بشأنم 2011( لسنة 9مرسوم رقم ). النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي
 بشأنم 2011( لسنة 10مرسوم رقم ). تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

( 11مرسوم رقم )الإرهاب. موال وتمويل المصادقة على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأ
المصادقة على تعديل الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية  بشأنم 2011لسنة 

حة المصادقة على تعديل الاتفاقية العربية لمكاف بشأنم 2011( لسنة 12مرسوم رقم ). والاصلاحية
تشكيل اللجنة الوزارية  بشأنم 2012( لسنة 5مرسوم رقم ). الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

م 2014( لسنة 4مرسوم رقم ). مم المتحدة لمكافحة الفسادالتقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأ لإعداد
الخاصة الموقعة بين المصادقة على اتفاقية حول إلغاء التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية و  بشأن

المصادقة على اتفاقية التعاون  بشأنم 2014( لسنة 5مرسوم رقم ) .دولة فلسطين وجمهورية البيرو
في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام وضمان حماية حقوق الفرد الموقعة بين دولة فلسطين 

التعاون  اتفاقيةعلى المصادقة  بشأنم 2014( لسنة 7مرسوم رقم ). وجمهورية روسيا الاتحادية
والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة روسيا 

المصادقة على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين  بشأنم 2015( لسنة 17مرسوم رقم ). الاتحادية
الحماية المتبادلة المصادقة على اتفاقية  بشأنم 2017( لسنة 2مرسوم رقم ) .والكرسي الرسولي

 .وتبادل المعلومات السرية مع حكومة جمهورية بلغاريا

عدم دستورية التصديق الذي قامت به دولة فلسطين أو ولا مجال هنا للحديث عن دستورية 
في  تبناه القضاء، وهذا ما (1)عمال السيادةأ من  سيما وان التصديق يعتبره الفقه والقضاء عملا  

 .عمال السيادةأ أن إبرام المعاهدات من عتبر ا ، عندما فلسطين

                                                

مجموعة من التدابير التي تتخذها السلطة التنفيذية ولا تخضع لمبدأ المشروعية، وهي أعمال السيادة: هي " (1)
 (.133-121غانم: هاني، القضاء الإداري )ص". تستفيد بذلك الاعفاء من الرقابة القضائية بشكل كامل

فلسطيني وأغلب التشريعات في النظم وقد تطرق القضاء الفلسطيني لنظرية أعمال السيادة رغم خلو التشريع ال
المقارنة من التطرق لنظرية اعمال السيادة، حيث جاء في حكم محكمة العدل العليا برام الله في الدعوى رقم 

أعمال السيادة التي هي بمفهومها القانوني البسيط م )... 11/7/2000المنقدة بتاريخ  جلسة، وال18/2000
وروابط الحكومة بالمجالس  الدستوريةكومية المتعلقة بتنفيذ القوانين الأساسية والمختصر تتمثل في الاعمال الح
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السلطة إلى الفلسطينية تطرقت ض محكمة النقبأن  نجدفما على صعيد الممارسة القضائية أ
فقد تطرقت المحكمة الدستورية الفلسطينية للسلطة المختصة مر الأالمختصة بالتصديق، كذلك 

 .بالتصديق على المعاهدات الدولية
لدعوى ل 183القرار رقم ) المنعقدة في رام الله فيو  لسطينيةالف ضقررت محكمة النقحيث 

لسنة القضائي  اتفاقية الرياض العربية للتعاون إلى وكان الأجدر الإشارة "...  (1)(189/2004رقم 
غير سارية المفعول لعدم  فلسطين من ضمن الدول الموقعة عليها، لكنها تبقى وكانت م1983

مرا  حتميا  لنفاذ المعاهدة أورية الفلسطينية، وقد صار التصديق المصادقة عليها من الجهة الدست
بأن  الاتفاقية المذكورة( من 99)كما نصت على ذلك المادة بموجب العرف المتواتر بين الدول 

أو القبول أو التصديق  الموقعة، وتودع وثائق طرافالأللتصديق من  تكون هذه الاتفاقية محلا  
من تاريخ التصديق،  يوما   مة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثينالإقرار لدى الأمانة العا

كانت اتفاقية الرياض مصدقة  تبلغ سائر الدول الأعضاء بذلك وحتى لوأن  وعلى الأمانة العامة
 ".القانون الداخلي فمحاكمنا غير ملزمة بتطبيق أحكامها وإنما يتم تطبيق أحكام

يتم التصديق عليها من أن  اشترطت لنفاذ المعاهدات الدولية ضوبناء عليه فإن محكمة النق
من هي الجهات ذلك ما جرى عليه العرف الدولي، ولم توضح  حيث إنالجهات الدستورية، 

 المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية.الدستورية 

ة رقم للقضي  4/2017رقم  الطعن الدستوري الدستورية الفلسطينية في )وقد قررت المحكمة 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( 46)ولما كانت المادة "... حيث جاء في الحيثيات ، (2)(12/2

تتنصل من التزاماتها الدولية الناشئة عن أن  دولةلا يجوز لأي م، قد أوضحت أنه 1969لسنة 

                                                                                                                                           

والمعاهدات وبما له مساس  الاتفاقياتالنيابية ومع الدول الأجنبية وما تقوم به من أعمال تتعلق بكيفية تنفيذ مواد 
 ...( منظومة المقتفي )على الانترنت(. بالسيادة العامة للدولة،

حكمة العدل العليا اعتبرت ان ما يتعلق بالمعاهدات الدولية يعتبر من اعمال السيادة التي تتحصن وعلى ذلك فإن م
 من الرقابة القضائية.

انظر . م22/12/2004بتاريخ  ، جلسة189/2004رقم  القضيةم الله في احكم محكمة النقض المنعقدة في ر  (1)
 )على الانترنت(. منظومة المقتفي

انظر . م29/11/2017بتاريخ  ، جلسة12/2رقم  القضيةم الله في االمنعقدة في ر  ستوريةالدمحكمة الحكم  (2)
 )على الانترنت(. منظومة المقتفي



106 
 

قضى به الحكم عدم تصديقها دستوريا ، وهو ما أو  ،المعاهدات بحجة تعارضها مع قانونها الداخلي
م، وكذلك ما قضى به 1923قضية ويمبلدون سنة  بشأنالصادر عن محكمة العدل الدولية الدائمة 

سنة  مريكيةالأالمتحدة  والولاياتالمتحدة الأمم  النزاع بين هيئة بشأنحكم محكمة العدل الدولية 
محكمة العدل م، حيث غل بت 1947سنة  المتحدة في نيويورك ممالأاتفاق مقر  بشأنم، 1988

المتحدة  الولايات”أن  عندما قررت ،الامريكيالدولية أحكام القانون الدولي على القانون الداخلي 
القانون الدولي على قواعد القانون  ، ومؤكدة لمبدأ سمو“ملزمة باحترام التزاماتها الدولية الامريكية

 ."انون الداخلي عند وجود تعارض بينهما باعتباره مبدأ  ثابتا  في الق

 5/2017) التفسير الدستوري رقم وفي قرار آخر للمحكمة الدستورية الفلسطينية قررت في 
"... بخصوص التصديق في فلسطين لم يتطرق القانون الأساسي  ،(1)(2/3في القضية رقم 

الفلسطيني لذلك على الرغم من تصديق رئيس دولة فلسطين على العديد من المعاهدات والاتفاقيات 
ية، خاصة المتعلقة بحقوق الانسان )وهي مثار التفسير(، وذلك بموجب قرار المجلس المركزي الدول

لمنظمة التحرير الفلسطينية بتفويض سيادة الرئيس بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
 المنظمات. إلى والانضمام 

هي من صلاحيات المصادقة على المعاهدات أن  ووفقا لذلك ترى المحكمة الدستورية
لا بموجب صدور قانون من إبعض المعاهدات لا يمكن للرئيس المصادقة عليها إلا أن الرئيس، 

أو رسم الحدود أو الاتحاد أو المؤسسة التشريعية خاصة تلك المتعلقة بالمعاهدات التي تهم السلم 
الخاصة، أو ساسية العامة حقوق الانسان والحريات الأإلى تمتد أو التي تكلف الميزانية أو التجارة، 

يستلزم تطبيقها اعتماد تدابير تشريعية،. كما يتم التصديق على المعاهدات التي تتعارض أو 
 ات تعديله... إجراءحكامها مع الدستور باتباع أ

في غيبة المؤسسة التشريعية ما بين أدوار انعقاد المؤسسة ما يوجب الإسراع ث حدإذا  لكن
يصدر في شأن المعاهدات قرارات تكون لها قوة أن  جاز للرئيس ،تمل التأخيرفي اتخاذ تدابير لا تح

القانون، ففي هذه الحالة على رئيس الدولة  عرض القرار الذي اتخذه مع المعاهدة على المؤسسة 
إذا  أما كانت المؤسسة التشريعية قائمة،إذا  صدور هذه القرارات دعبول جلسة يعقدها أالتشريعية في 

                                                

وحدة انظر . م12/3/2018بتاريخ  ، جلسة2/3رقم  القضيةم الله في االمنعقدة في ر  الدستوريةمحكمة الحكم  (1)
 على الانترنت(.) القانون الدستوري بكلية الحقوق والإدارة العامة
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المؤسسة قائمة فعلى الرئيس آنذاك عرض القرار بقانون  خاص بالموافقة على المعاهدة في لم تكن 
 ..القرار بقانون وانعدم كليا .أثر قد لا زال وف  إول اجتماع لها و أ

 لهذه الأسباب قررت المحكمة بالأغلبية ما يلي:
فلسطين، بل  تعتبر وثيقة إعلان الاستقلال جزءا  لا يتجزأ من المنظومة الدستورية في .1

المحكمة الدستورية العليا في أن  علاها سموا ، يأتي بعدها القانون الأساسي الفلسطيني، وبماأ و 
ادية )القوانين الدولية على التشريعات الوطنية الع الاتفاقياتفلسطين قد أعلنت سمو المعاهدات و 

من القانون الأساسي، أقل ة ( فإن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تأتي في مرتبوالقرارات بقوانين
 يأتي بعدها مختلف التشريعات المعمول بها في فلسطين.

لما جاء بيانه في متن  وجوب مصادقة رئيس الدولة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا   .2
 قرار التفسير.

القوة تكتسب أن  الاتفاقية لا تعد بذاتها قانونا  يطبق في فلسطين، وانما لا بدأو المعاهدة  .3
 . ؛...لإنفاذهامعين  قانون داخلي لإصدارمن خلال مرورها بالمراحل الشكلية الواجب توافرها 

المحكمة بأن  فإن الباحث يرى  ؛وتعقيبا  على قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية السابق
معه ، واشركت صابت عندما منحت رئيس الدولة سلطة التصديق على المعاهدات الدوليةأالدستورية 

 .المؤسسة التشريعية في التصديق على بعض المعاهدات الدولية التي تتعلق بالسيادة والحدود

في ظل غياب المؤسسة التشريعية حق  صابت المحكمة عندما أعطت رئيس الدولةأكذلك 
، في حال تصديق السلطة التشريعيةإلى للمعاهدات التي تحتاج  من خلال قرار بقانون  التصديق

 م انعقاد المجلس التشريعي.غياب او عد
المحكمة الدستورية اشترطت لكي تصبح المعاهدات أن  يتضح أيضا  من قرار المحكمة و 

يتم نشرها بنفس آلية نشر القوانين، وعليه وفي ظل غياب أن  الدولية ملزمة ونافذة، اشترطت
 ن.نشرها من خلال قرار بقانو  لرئيس الدولة أيضا   المؤسسة التشريعية، فإنه يحق

المعاهدة والتي  إبرام اتإجراءمن  إجراءصبح أإن التصديق في فلسطين  ؛مرالأخلاصة 
جانب ذلك يجب نشر المعاهدة كما يتم إلى بدونها لا يمكن نفاذ المعاهدة على المستوى الداخلي، 

ب أولهما وجو  ن:امر أوالالتزام بها  لإنفاذهايشترط المعاهدة في فلسطين أن  نشر القوانين، بمعنى
 وثانيهما نشرها كما يتم نشر القوانين. من السلطة المختصة، التصديق عليها
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 :سلاميالنظام الإالفرع الثالث: السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات في 
شراف المعاهدات الدولية، والإ إبرامكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفظ لنفسه بحق 

، ا  لرسله وقواده حق التفاوض مع الأعداء وفقا  لما يرونه مناسب عليها، وكان في بعض الأحيان يترك
بعده خلفاء  الأسلوب من نتهج ذلكا، وقد نبيه و سنةأ الله، كتاب لا يعارض ذلك نصا  فيأشريطة 

 .(1)الدولة الاسلامية
الرسول صلى الله عليه أن  هو ،برز مثال يضربه الفقه الإسلامي في مسألة التصديقأولعل 

حينما هم لعقد الصلح في غزوة الخندق مع غطفان بإعطائها ثلث ثمار المدينة، وجرى بينه وسلم 
لى الله عليه النبي ص استشاردون عزيمة الصلح لحين المشورة، ولما  وتم كتابته اقوبينهم الاتف

س والخزرج، حيث قال و وسادة المدينة من الأ وسعد بن عبادة أصحابه اعترض سعد بن معاذ وسلم
أفحين ، ة  لا تجار إيا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولم يأخذوا من الثمار  سعد

لا السيف، فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها إموالنا؟ والله لا نعطيهم أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم أ
 .(2)، ثم قال ليجهدوا علينامن الكتاب

ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرقوا في صحابهذه الواقعة أن  تحليلوقد جاء في 
  :(3)بين ثلاثة اموروما جاء به رسول الله، المفاوضات 

من عند الله عز الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يكون هذا الأمر أولا  
 وجل، فلا مجال لإبداء الرأي بل لا بد من التسليم والرضا.

مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره رأيه الخاص،  ثانيا : أن يكون هذا الامر
 فرأيه مقدم وله الطاعة في ذلك.

ثالثا : أن يكون هذا الامر من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسلمين من 
 باب الارفاق بهم، فهذا هو الذي يكون به مجالا  للرأي.

                                                

 (.205عفيفي، الإسلام والعلاقات الدولية )ص (1)
(. 122-119(. وانظر أيضا ؛ ابن القيم، جامع السيرة )ص160-159ص/3ابن هشام، السيرة النبوية )ج (2)

 (.488-487ص) قانون السلام في الإسلام، وانظر أيضا ؛ الغنيمي
 (.631الصلابي، السيرة النبوية )ص (3)
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تخفيف على الناس، وليس اجتهاد لليه وسلم عمل لذلك ولما كان قرار النبي صلى الله عل
يختلف منه، أو أمر من عند الله عز وجل؛ فإن ذلك جعل الصحابة يبدون رأيهم، حيث كان رأيهم 

عما اتفق به النبي صلى الله عليه وسلم مع غطفان، ولم يتم الأخذ بالاتفاق رغم كتابته؛ ذلك لأن 
 الاتفاق لم يتم الاشهاد عليه.

الشورى لأن ؛ هذا الدليل لا يدل على وجوب التصديقأن  -وبحق- من الفقه يرى جانبو 
التصديق إقرار من السلطة المختصة، ومن ذا  حيث إنلا ينطبق عليها التصديق بمعناه الدقيق، 

 .(1) صلى الله عليه وسلم الله رسول هيقر ما فعلان أو  ألا يقر لغيرهأو الذي يزعم لنفسه 

دون الرجوع  ملهنه ما دام ممثل الدولة مفوضا ، فإنه يستطيع القيام بعأ القاعدة في الإسلامف
، ويدل على ذلك قول معاذ حين بعث في الدولة الاسلامية السلطات المختصة بالقيام به اصالة  إلى 
 عماله، بل يجتهد رأيهأ اجتهد رأيي ولا آلو" فالولي المفوض من الخليفة لا يطالعه كل "اليمن إلى 

 .(2)د الحال وظروف المقالحسب شواه
 

المعاهدات الدولية، ويندرج  إبرامبمن يفوضه هو المختص أو مام الإأن  ؛مرالأخلاصة 
وض لمفوض القيام بذلك في حدود ما ف  لو  تصديق،التوقيع و الصياغة و المفاوضات و ال ؛برامتحت الإ

راءات للتصديق، ما دام في ن الشريعة الإسلامية لا تمانع ما توصل إليه القانون من إجأ. كما و به
ذلك خير ومصلحة، فالشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد؛ فإن كانت تلك 

 القوانين تحقق ذلك، فلا حرج من اعتمادها والأخذ بما جاء فيها.

                                                

 .(104ص) المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ضميرية (1)
 .(153-152ص)كتاب الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام ، أبو الوفا (2)
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 المطلب الثاني
 ماهية التصديق الناقص على المعاهدات الدولية

جرى لذلك  ؛المعاهدة إبرامات التي تمر بها مراحل اءالإجر  أهمعام  يعتبر التصديق بشكل  
بالتصديق يفيد ما  خاصا   حكامها العامة والختامية نصا  أالمعاهدة ضمن تتضمن أن  العمل على

 .(1)في هذا الشأن طرافاتفقت عليه الدول الأ
ن عقدت مإذا  لاإالمتعاقدة  طرافالمعاهدة لا تصبح ملزمة بالنسبة للأأن  من المعلومف  

وكما ذكرنا فإن ، (2)حكام الدستور المتعلقة بهذا الشأنأالسلطة المختصة، وروعي في عقدها كل 
 حها القوانين الداخليةختلاف الدول في شأن الصلاحيات التي تمنإحكامها بأالنظم الدستورية تختلف 

 .(3)التصديق بشأن لسلطاتها

فإن ذلك لا  -القانون الدولي لجنة شارتأكما - حالات التصديق الناقص نادرةأن  ورغم
تتحقق ، حيث (4)خلافا  للدستورمعاهدة الرئيس الجمهورية بالتصديق على  يحول دون تصور قيام

عدم استيفاء الشروط التي يوجبها القانون الداخلي بالنسبة لعملية  عندالتصديق الناقص  إشكالية
 .(5)التصديق على المعاهدة

الدولة حرة في التصديق على المعاهدات أن  رغمنه و إق فوقبل الحديث عن إشكالية التصدي
يوجد شروط لصحة التصديق لا يمكن إلا أنه  تشاء، اتصدق على المعاهدة وقتمأن  ولها الدولية،

الحديث عن هذه الشروط  أولا  بد لذلك لا، الطرف تتغاضى عنها الدولةأن  ي حال من الأحوالأب
 اقص.ماهية التصديق النإلى  نتطرق ومن ثم 

                                                

 (.543ص /1أبو هيف، القانون الدولي العام )ج (1)
 (.120أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.51روسو، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.15)ص التنفيذية السلطة تبرمها التي المعاهدات البرلمانية على الرقابةقشي،  (4)
 (.75الدقاق وحسين، القانون الدولي العام )ص (5)
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 الفرع الأول: شروط صحة التصديق:
ة، رغم ذلك لابد يالدولة لها كامل الحرية في التصديق على المعاهدات الدولأن  ذكرنا سابقا  

 :(1)ى النحو التاليلتراعي جملة من الشروط وهي عأن  ى الدولة في حالة التصديقلع
رط في هذا الجانب، شأو صل التصديق ويكون على كامل نصوص المعاهدة دون قيد تين أ (1

قترن التصديق بإدخال إأو حيث لو علق التصديق على شرط بتعديل نصوص المعاهدة، 
 الآخرواعتبر كأنه عرض لمعاهدة جديدة للطرف  كان باطلا  لتعديلات على نصوص المعاهدة 

 يرفضها.أو قبلها أن ي
دون زء منها يقتصر على جأن  صلية، فلا يجوزن يشمل المعاهدة جميعها بصيغتها الأأ (2

، لمعاهدة جديدة يجب التفاوض في شأنها من جديد ا  غير ذلك يعتبر عرض حيث إنخر، الآ
تقتصر أن  بداء بعض التحفظات جاز للدولةإنه لو تم التوقيع على المعاهدة مع أفي حين 

 التصديق على النصوص التي لم تتحفظ عليها دون النصوص التي تحفظت عليها.

 (2)(17) عند الرجوع للموادحيث نجد ذلك  ،ينا للمعاهدات الدولية ذلكوقد نظمت اتفاقية ف
 من الاتفاقية. (4)(20)و (3)(19)و

إلى يكون على كامل المعاهدة، ومن ثم ننظر أن  نه يشترط بداية  في التصديقإوعليه ف
 مع ما ينص عليه دستور كل دولة طرف.تطابقه 

                                                

وانظر أيضا ؛ أحمد، محاضرات في القانون الدولي العام  (.551ص /1القانون الدولي العام )جأبو هيف،  (1)
 (.61-60ص)
 م تنص على: 1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام ( من 17المادة )( 2)

، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من المعاهدة نافذ إلا إذا 23إلى  19مع عدم الاخلال بالمواد من (1
 سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.

لتزام بالمعاهدة يسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا  إلا إذا تبين إلى أي لا يكون رضا الدولة الا  (2
 من النصوص انصرف رضاها.

أو تنص على: للدولة لدى توقيع معاهدة ما  م1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام ( من 19المادة )( 3)
 ذا...إلا إ تحفظا   الانضمام اليها ان تبديأو إقرارها أو قبولها أو التصديق عليها 

لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه  (1تنص على:  م1969اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام ( من 20/1المادة )( 4)
 المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة ما لم تنص المعاهدة على ذلك...
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 الفرع الثاني: مفهوم التصديق الناقص:
التصديق الصادر من رئيس الدولة دون الرجوع إلى  ،صرف اصطلاح التصديق الناقصينو 

البرلمان في الحالات التي يشترط فيها دستور الدولة موافقة البرلمان على المعاهدة قبل تصديق إلى 
  .(1)رئيس الدولة عليها

ث ان السلطة فالدساتير هي التي تتكفل ببيان إجراءات التصديق على المستوى الداخلي، حي
ليحدث آثاره على  ،الداخلية هي التي تمتلك اتخاذ القرار بشأن التصديق وتعلن عنه باسم الدولة

حكام الدستور عند التصديق على المعاهدة، أالمستوى الدولي، فمن المتصور ان يحدث خروج على 
 .(2)إجرائي أو موضوعي جراءاته عيبإاو يشوب اتخاذ 

 ،مجملها يدور في فلك واحدإلا أن  ،ة بخصوص التصديق الناقصوتتعدد التعريفات الوارد
 وهو القيام بالتصديق على المعاهدة الدولية من سلطة غير مختصة.

للدستور  نه "قيام رئيس الدولة خلافا  أبلدى بعض الفقه التصديق الناقص  وجاء في تعريف
 ".(3)بالتصديق على المعاهدة دون موافقة السلطة التشريعية

يتبع القواعد أن  ذلك التصديق الذي يجريه رئيس الدولة دون  ؛نهأب فه بعض الفقهعر   كذلك
، أي التصديق المخالف للقواعد الدستورية الداخلية للدولة ات المنصوص عليها في الدستورالإجراءو 

 .(4)الطرف
ن سبق تجاوز رئيس الدولة سلطته والتصديق على المعاهدة دو "بأنه  فه بعض الفقهعر   أيضا  

 ."(5)لما يقضي به دستور دولته ا  الحصول على إقرار الهيئة النيابية لها خلاف

                                                

علوان: محمد، القانون الدولي العام (. وانظر في ذات المعنى؛ 51روسو، القانون الدولي العام )ص (1)
(. كذلك انظر؛ السيد، القانون الدولي 120(. أيضا  انظر؛ الخطابي، أسس القانون الدولي المعاصر )ص155)ص

(. كذلك 167(. وانظر أيضا ؛ سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم )ص105العام في ثوبه الجديد )ص
 (.193(. ايضا  انظر؛ عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام )ص317لعام )صانظر؛ الفار، القانون الدولي ا

 (.237عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام )ص (2)
 (.135الطائي، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.85مانع، القانون الدولي العام )ص (4)
 (.66أفكيرين، القانون الدولي العام )ص (5)
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قيام رئيس الدولة بالتصديق على المعاهدة دون الرجوع  ؛بأنه ع ر  ف أيضا   التعريفاتومن 
 .(1)إليهاالسلطة التشريعية رغم اشتراط الدستور ضرورة الرجوع إلى 

شتراك اتجاوز رئيس الدولة النص الدستوري الذي يشترط  ؛هنأب جانب آخر من الفقهويعرفه 
 .(2)السلطة التشريعية مع رئيس الدولة في التصديق على المعاهدات الدولية

لى حد كبير، ويدور معناها حول القيام إنجد بأنها متشابهة  ،لى التعريفات السابقةإوبالنظر 
في تلك  خللا  لا ان الباحث وجد إ، للدستور رئيس الدولة دون الرجوع للبرلمان وخلافا  بالتصديق من 

ن الفقه القانوني قصر التصديق الناقص في فعل الرئيس المخالف للقواعد إ، حيث التعريفات
ن التصديق الناقص يمكن ان يكون من غير رئيس الدولة، مثل وزير أالدستورية، في حين 

 يق.الخارجية، أو رئيس الوزراء، او من فوض بالتوقيع دون التصد
التصديق على  إجراءمخالفة الدستور في  ؛ف الباحث التصديق الناقص بأنهيعر   لذلك 

 المعاهدة الدولية. بغض النظر عن السلطة التي قامت بهذا التصديق.
 غير مختصة وفقا  ا  في حال صدر من سلطة ناقصيكون التصديق أن  إلىنخلص 

أو التصديق  صحة ما يحدد إن أيضا  صديق. لدستور. بغض النظر عن السلطة التي قامت بهذا التل
 هو دستور الدولة وليس غيره.نقصانه، 

 

  

                                                

 (.42انون الدولي العام )صخليفة، الق (1)
 (.73رخا، القانون الدولي العام في السلم والحرب )ص (2)
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 المبحث الثاني

 التجاهات القانونية الناظمة للتصديق الناقص

نقصد بذلك صلب  فإننا ،عند الحديث عن الاتجاهات القانونية الناظمة للتصديق الناقص
الوضع  صديق الناقص على المعاهدات الدولية، بمعنىأي نعالج القيمة القانونية للت الرسالة،عنوان 

ات المنصوص عليها في الدستور، فهل الإجراءالقانوني للمعاهدة التي تم التصديق عليها بمخالفة 
 ؟م باطلة وماذا يترتب على ذلكأتكون المعاهدة صحيحة 

 يذهب ؛اتثلاثة اتجاهإلى انقسم  الفقهبأن  نجد ،على مستوى الفقه الدولي لمعرفة ذلكو 
صحة التصديق الناقص وصحة المعاهدة، إلى  -ويسمى بالاتجاه الدولي- الاتجاه الأول أنصار

الناقص وبطلان  بطلان التصديقإلى  -ويسمى بالاتجاه الدستوري - الاتجاه الثانيأنصار ويذهب 
على  صحة التصديقإلى  أنصاره فيذهب -ويسمى بالاتجاه الوسط- الاتجاه الثالثأما  ،المعاهدة

 .(1)أساس المسؤولية الدولية

حيث التشريع الدولي قد عالج هذه المسألة في اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية، بأن  كما ونجد
 بين مخالفة التصديق لنص جوهري او غير جوهري. الاتفاقيةفرقت 

عن آراء الفقه الدولي فيما يتعلق بالتصديق الناقص، ومن ثم  في هذا المبحث سنتحدث
 .مطلبينفي موقف التشريع والقضاء الدولي من التصديق الناقص وذلك إلى نطرق ست

                                                

 (.114-113أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام )ص (1)
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 المطلب الأول 
 سلامي من التصديق الناقصموقف الفقه الدولي والفقه الإ

دون - الفقهبأن  نجد ،لتي تطرقت للتصديق الناقصواالاتجاهات الفقهية للحديث عن 
قسام ونتج عن ذلك وجود ثلاث أ ةثلاثإلى انقسم  -التشريع، والذي سنتحدث عنه في المطلب الثاني

الثانية فتنظر أما  تصديق صحيح، على أنهالأولى تنظر للتصديق الناقص  ؛نظريات فقهية
نه صحيح أ ما الثالثة فتنظر للتصديق الناقص على أساسأباطل، و  على أنهللتصديق الناقص 

 على المستوى الدولي فقط.
الفقيه كاريه دي والفقيه  -ة صحة التصديق الناقصنظري-ويتزعم المدرسة الأولى 

 فيتزعمها -نظرية بطلان التصديق الناقص-المدرسة الثانية أما  ،(1)لبرج لاند والفقيه بيتر
نظرية صحة التصديق على الصعيد -المدرسة الثالثة أما  الفقيه شارل رسو والفقيه موريس بوركان،

 .(2)فيتزعمها الفقيه انزيلوثي -الدولي
استدل على الاخذ  (3)سلاميبعض الفقه الإبأن  نجد ،وعلى مستوى الفقه الإسلامي

أما  غطفان في غزوة الخندق،إلى بالتصديق على المعاهدات من حادثة إعطاء ثلث ثمار المدينة 
ما يعني صعوبة ممام والرعية مبنية على السمع والطاعة، عن نقصان التصديق فإن العلاقة بين الإ

الذي يستحيل معه وقوع التصديق الناقص لدى مر الأفوض للصلاحيات التي فوض بها، مخالفة الم
 .سلاميالتشريع الإفقهاء 

، ومن ثم سنبين تثلاثة اتجاهاإلى وعلى ذلك سنبين موقف الفقه الدولي والذي انقسم 
 موقف التشريع الإسلامي من التصديق الناقص.

 

                                                

 (.70متولي، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.50صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام )ص (2)
 (.488-487ص) م في الإسلامقانون السلا، الغنيمي (3)



116 
 

 :ديق الناقصول: موقف الفقه الدولي من التصالفرع الأ 
خاص،  اهتم الفقه الدولي بالمعاهدات الدولية بشكل عام، وبالتصديق على المعاهدات بشكل  

مسألة التصديق الناقص على المعاهدات الدولية، وثار خلاف بين الفقه إلى وقد تطرق الفقه 
الناقص  التصديقبأن  الأولى ترى  ؛قسام، ونتج عن ذلك ثلاث نظرياتأ ةثلاثإلى وانقسمت آراؤهم 

التصديق الناقص صحيح على بأن  التصديق الناقص باطل، والثالثة ترى بأن  صحيح، والثانية ترى 
 المستوى الدولي. وهذا ما سنفصله على النحو التالي:

 : نظرية صحة التصديق الناقص:أولا 
ه وكاري ،وفتزموريس في إنجلترا ،لمانياأيرى بعض الفقهاء وعلى رأسهم لاباند وبيتنير في 

ثاره في المجال الدولي، لآالتصديق صحيح ومنتج أن  ،دي مالبيرج وجورج سل وفيلاس في فرنسا
متى تم في شأنها  ،(1)ومن ثم يترتب عليه اكتساب المعاهدة صفة الإلزام واعتبارها صحيحة ونافذة

 الاعتبارات التالية:إلى تبادل التصديقات، ويستند هذا الرأي 
فتكوين إرادة  ،الإعلان عن هذه الإرادةأو عراب رادة الدولة والإز بين تكوين إييجب التمي (1

لا إالتي نص عليها دستور الدولة، وهي مسألة لا يعنى بها  الشروطالدولة يتطلب استكمال 
فمن اختصاص رئيس  ،إعلانهاأو عراب عن إرادة الدولة الإأما  القانون العام الداخلي،

القانون  يهتمرادتها، ولا إداتها الرئيسية في التعبير عن أالدولة بوصفه العضو العام للدولة و 
 .(2)باطلا   ا  تكونت تكوينم أ صحيحا   كانت الإرادة قد تكونت تكوينا  ألا بذلك، سواء إالدولي 

غفال هذا الرأي مدعاة إ لأن  ذلك ؛استقرار العلاقات الدوليةإلى خذ بهذا الرأي يؤدي ن الأإ (2
 ،الشروط الدستورية من عدمه، وذلك بمراقبة تطابق خرى لتدخل الدول في شئون الدول الأ

أو  ،لا أمكانت مصادقة الرئيس دستورية إذا  وبالتالي إعطاء الحق لنفسها في التقرير فيما
 .(3)تقدير التشكيك في هذا التصرفأقل على 

                                                

 (.42عبدالحميد وحسين، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.168سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم )ص (2)
 (.121أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (3)
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حد مذهبي نظرية وحدة على القوانين الداخلية وفقا  لأ ةن القانون الدولي له الصدار إ (3
خضاع القواعد الدولية المتعلقة بالتصديق على المعاهدات إن إفعلى ذلك و ، (1)ينقانونال

 .(2)تبعية القانون الدولي للقانون الداخليإلى للقواعد الدستورية الداخلية يؤدي 
التنفيذ ليس عملا  فوريا ، بل يتم على مراحل تتطلب وقتا  وروية،  ران دخول المعاهدة في دو  (4

تفاوض ومرحلة تحرير المعاهدة ومرحلة التوقيع عليها وتأتي في النهاية فهناك مرحلة ال
مرحلة التصديق عليها، وكل هذه المراحل تتيح للسلطات الداخلية في الدولة الفرصة الكافية 

 .(3)للاطمئنان وللمراجعة

ى إلغفالها يؤدي إ أن  استقرار العلاقات الدولية، في حينإلى ن الاخذ بهذه النظرية يؤدي إ (5
 .(4)حداث نتائج غير مقبولةإ

 

عتباره إ بطال المعاهدة على الرغم من إإلى الناقص لا يؤدي وفق هذه النظرية  فالتصديق
 .(5)غير مشروع من وجهة نظر القانون الوطني عملا  

تصديقها جاء ناقصا  غير مستوف  للشروط أن  تدعي الدولةأن  وليس من المقبول
الذي كان على السلطات  التحوطولا يتفق مع واجب  ،م جد  اء غير مثل هذا الادعلأن  ؛الدستورية

 .(6)تلتزمه في مثل هذه الأمور الخطيرة والمهمةأن  الداخلية للدولة

                                                

القانون الداخلي  نظرية وحدة القانونين؛ يرى أنصار هذه النظرية أن القانون عبارة عن مفهوم واحد، أي أن (1)
والقانون الدولي عبارة عن قانون واحد، ويخضع كل منهما لتبعية الآخر، فهذه النظرية تقوم على فكرة التدرج 
القانوني، الذي يقتضي خضوع القاعدة القانونية الأدنى إلى القاعدة القانونية الأعلى، وقد اختلف أنصار هذه النظرية 

لآخر، فاتجاه يرى بسمو قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الدولي، في حين بصدد تغليب أحد القانونين على ا
التنظيم القانوني للالتزام يرى الاتجاه الآخر أن السمو لقواعد القانون الداخلي. انظر في ذلك؛ أبو مسامح، 

 (.110-105)ص بالمعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني
 (.67العام )ص أفكيرين، القانون الدولي (2)
 (.273علوان: عبدالكريم، الوسيط في القانون الدولي العام )ص (3)
 (.74رخا، القانون الدولي العام في السلم والحرب )ص (4)
 (.43عبدالحميد وحسين، القانون الدولي العام )ص (5)
 علوان: عبدالكريم، المرجع السابق نفسه. (6)
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تستقصي الأوضاع الدستورية المتبعة لدى أن  الدول المتعاقدة ليس من مهمتهاحيث إن 
ل لو فعلت ذلك فإنه يعتبر الأخرى لكي تعرف من هي السلطة المختصة بالتصديق، ب طرافالأ

 .(1)تدخلا  منها في الشئون الداخلية لتلك الدول
والتي تنص  ،من ميثاق الأمم المتحدة (3)(2/7المادة)إلى  (2)ويستند هذا الجانب من الفقه

على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يصعب التحقق من 
 .السائدة في كل دولةالأوضاع الدستورية 

مام أن النظريات الأخرى تفسح المجال أسيما و  ،صوبهذه النظرية هي الأأن  ويرى الباحث
لي مزيد من المماطلة والتنصل من الالتزامات على المستوى الدولي، كما وأن إسلطات الدول 

لة تتحمل الدو أن  تكون مبنية على المصداقية والوضوح، ما يعنيأن  العلاقات الدولية يجب
 مام المجتمع الدولي، ومن غير الصواب الادعاء بنقصان التصديق.أمسئولياتها 

لنظرية وحدة القانونين بقاعدة ما هو إلا تجسيد  ،بنظرية صحة التصديقكذلك فإن الأخذ 
 سمو قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي.

 

 

                                                

 (.317الفار، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.121-120الخطابي، أسس القانون الدولي المعاصر )ص (2)
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في  المتحدة تنص على: الأمم( من ميثاق 2/7)المادة  (3)

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي 
  لمسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاقا
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 نظرية بطلان التصديق الناقص:: ثانياا 
 ،والفقيه البلجيكي موريس بوركان ،عض الفقهاء وعلى رأسهم الأستاذ شارل روسويرى ب

هؤلاء الفقهاء وجهة نظرهم  ، حيث يبنيالتصديق الناقص باطلأن  ،والفقيه الألماني كارل ستراب
ما بني على باطل فهو باطل، فلو تجاوز رئيس أن  بصفة أساسية على فكرة الاختصاص، فعندهم

 .(1)تصرفاته باطلة فإن هالدولة اختصاصات
 منتجا  لآثاره القانونية، هوو حتى يكون التصديق صحيحا  الشرط الأساس الذي يتعين توافره ف

أي السلطة التي تملك  التي حددها الدستور، يكون هذا التصديق قد صدر عن السلطة المختصةأن 
مختص لا يكون قانونا   قانونا  الحق في إصداره، وتأسيسا  على ذلك فإن صدور تصديق عن غير

باطلة ومن ثم لا تصبح تصرفاته  فإنومتى تجاوز الرئيس لاختصاصاته  ،(2)منتجا  لآثاره القانونية
 .(3)يترتب عليها نفاذ المعاهدة

نما يقضي بمشاركة البرلمان مع رئيس إ ،عن هذا فإن التطور الدستوري الحديث وفضلا  
أن  فيجب ،العبء فيها يتحمله في النهاية مواطنو الدولةلأن  الدولة في التصديق على المعاهدات،

ترك ذلك للسلطة التحكمية لرئيس الدولة غير مقبول من أما  تتم موافقتهم عن طريق ممثليهم،
 .(4)الناحيتين الدولية والدستورية

لحكم دستوري  التصديق مخالفا  فلو كان  ،مرينأر هذه النظرية من يفرق بين ومن أنصا
حكام القانون أحكام الدستورية الذائعة تعد في الواقع مندمجة في هذه الألأن  ؛يعد باطلا  ذائع فإنه 

كبار أن  غير، ن التصديق يعتبر صحيحا  إف ،ولو كانت المخالفة لحكم دستوري غير ذائع الدولي،
 .(5)ذلك تقديري لأن  ؛ز بين ما هو ذائع وما هو غير ذائعيالفقهاء يرفضون هذا التمي

                                                

 (.43عبدالحميد وحسين، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.279شلبي، مبادئ القانون الدولي العام )ص (2)
 (.122أبو النصر، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.273علوان: عبدالكريم، الوسيط في القانون الدولي العام )ص (4)
 (.318ي العام )صالفار، القانون الدول (5)
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 على أساس المسئولية الدولية: نظرية صحة التصديق الناقص :ثالثاا 

الفقيه مواطناه كافاليييري و ، والفقيه الإيطالي انزيلوتي الفقيهيرى بعض الفقهاء وعلى رأسهم 
تصديق ناقص من وجهة نظر القانون نه أن كان لا شك في ذلك إالتصديق الناقص و أن  ؛سالفيولي

وفي ذلك يقول الفقيه ، (1)الدولة ت سأل دوليا  عن تصرفات رئيسهاأن  من المسلم به فإنهالداخلي، 
لا يعتبر ملغيا  للالتزامات والمسؤوليات الدولية أغير الدستوري لمعاهدة دولية يجب  برامالإأن  غلان

 .(2)للدول المبرمة لها

لآثاره في المجال  ا  منتجو  ا  صحيح ا  يعتبر التصديق الناقص تصديق حسب هذا الاتجاهف
مشروعة  ،ووزرائها الدولة مسئولة عن تصرفات رئيسهالأن  بل ؛لا لأنه في ذاته صحيح ،الدولي
 .(3)غير مشروعةأو كانت 

صحة المعاهدات التي تم التصديق عليها بالمخالفة ب ن هذا الجانب من الفقه يقرإوعليه ف
ند هذا الاتجاه هو صدور وذلك حفاظا  على سلامة العلاقات الدولية، فالمهم ع ،للقواعد الدستورية

 .(4)م غير مختصةأكانت مختصة أبغض النظر  ات عن سلطة دستوريةالإجراءهذه 
ن مخالفة رئيس الدولة لقواعد تصديق المعاهدات وفقا  لأحكام دستور دولته يعد عملا  لأ

هو ن الجزاء المترتب على ذلك أو  ،غير مشروع في القانون الدولي مما يثير المسؤولية الدولية
 ، (5)وذلك حماية للدول حسنة النية ،اعتبار المعاهدة صحيحة ومنتجة لآثارها

لا نفسها إ فالدولة لا تلومن   ،خطئهمن يستفيد أن  نه لا يجوز للمخطئأولما كانت القاعدة 
ما دامت الدولة  بطال المعاهدة،إ لا يجوزف، (6)وخير تعويض هو إبقاء المعاهدة نافذة منتجة لآثارها

 .(7)حكام المقررة في دستور دولتهبمخالفة الطرف الآخر للأرى لا علم لها الأخ

                                                

 (.195عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام )ص (1)
 (.176ص/1غلان، القانون بين الأمم )ج (2)
 (.44عبدالحميد وحسين، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.86مانع، القانون الدولي العام )ص (4)
 (.136-135الطائي، القانون الدولي العام )ص (5)
 (.98قانون الدولي المعاصر )صالدقاق وحسين، ال (6)
 (.42خليفة، القانون الدولي العام )ص (7)
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 الفرع الثاني: موقف الفقه الإسلامي من التصديق الناقص:
نه أ أيضا  المعاهدات الدولية، ومن المعلوم  إبراممام هو الذي يختص بالإأن من المعلوم 

هدات الدولية، خاصة معاهدات الصلح، المعا إبرامات إجراءيفوض غيره للقيام بأن  يجوز للإمام
مام التصديق الناقص حسبما ألكن قد يتجاوز المفوض الصلاحيات التي فوض بها، وهنا نكون 

 يسميه فقه القانون الدولي.
فإنه لا مجال للحديث عن التصديق الناقص كون  ،مامففي حالة المباشرة الشخصية من الإ

في حالة  امأجرد توقيعها، ميث تصبح المعاهدة نافذة بالمعاهدات، ح إبراممام هو المختص بالإ
ن إمام يحتفظ لنفسه بحق رفض المعاهدة، خاصة و الغير، فإن الإإلى المعاهدات  إبراماسناد سلطة 

 .(1)المعاهدة تصبح باطلةأن  مة، بمعنىكانت تضر بمصالح الأ

بالتصديق، لذلك فهي لا  ن الشريعة الإسلامية لا يوجد بها ما يمنع من القيامفإ كما ذكرناو 
فالشريعة . تمانع ما توصل إليه القانون من إجراءات للتصديق، ما دام في ذلك خير ومصلحة

الإسلامية جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد؛ فإن كانت تلك القوانين تحقق ذلك، فلا حرج من 
 اعتمادها والأخذ بما جاء فيها.

النظام ن فإ كما ذكرنا سابقا  و يع الإسلامي، وفيما يتعلق بالتصديق الناقص في التشر 
المعاهدات  إبرامات المعقدة التي ت تبع عند الإجراءلا يتبع  ،المعاهدات الدولية إبرامالإسلامي عند 

 الدولية في وقتنا الحالي.

ذكر سلوب التصديق على المعاهدات الدولية، وعليه لم ي  االنظام الإسلامي ب أخذوبذلك لم ي
ن الدولة الإسلامية دولة مبنية على أيمكن القياس عليها لوجود تصديق ناقص، سيما و  بوجود سابقة

أن  ماميصعب على من يتم تفويضه من الإ ولذلكالسمع والطاعة والتي هي اصل البيعة للإمام، 
 يخالف ما فوض به.

 

 

                                                

 (.206-205عفيفي، الإسلام والعلاقات الدولية )ص (1)
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 المطلب الثاني 
 موقف التشريع والقضاء الدولي من التصديق الناقص

اتفاقيتي فينا للمعاهدات الدولية بأن  يع الدولي الناظم للمعاهدات الدولية نجدبالرجوع للتشر 
معالجة التصديق بأن  نجدتفاقيتين متا كل ما يتعلق بالمعاهدات الدولية، وبالنظر للاهما اللتان نظ  

 وما بعدها. 45الناقص جاءت في المواد 
إذا  بين ما تحيث فرق؛ مرينأبين  م،1969وقد فرقت اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية لعام 

دستوري مخالفة لنص أو  جوهري  كانت المخالفة التي بني عليها التصديق مخالفة لنص دستوري 
المخالفة لنص أن  ، في حين، فجعلت التصديق المخالف لنص دستوري جوهري باطلا  جوهري غير 

 دستوري غير جوهري لا يعني بطلان التصديق.

تعلق بالتصديق، وذلك بسبب مجرد يفهي نادرة فيما  ،ائية الدوليةوبالنسبة للسوابق القض
القرارات ن ولأ ،الادعاء ببطلان المعاهدةأو تصديقا  ناقصا   الادعاء بصحة المعاهدة المصدق عليها

ترجيح ل يةالفقه اتتجاهلاابتعزز أن  لا بد الدولالقضائية الحاسمة لنزاعات من هذا النوع بين 
حيثما يكون ذلك ممكنا  ومتوافقا  مع هدف تغليب المصالح الدولية  ،بطلانها صحة المعاهدة على

 .(1)على المصالح الوطنية

لذلك ستناول موقف التشريع الدولي والمتمثل في اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية، ومن 
 ثم سنتطرق للسوابق القضائية بخصوص التصديق الناقص.

  

                                                

 (.136)ص القانون الدولي العام، الطائي (1)
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 لناظم للتصديق الناقص:الفرع الأول: التشريع الدولي ا
فينا بالتفرقة بين النصوص الدستورية الجوهرية  اتفاقية أخذتبخصوص التشريع الدولي، 

بطال التصديق الذي يتم بالمخالفة للنوع الأول من هذه إقررت جواز ف ،وبين غيرها من النصوص
 :(2)هعلى أنمن اتفاقية فينا  (46)حيث نصت المادة ، (1)النصوص دون النوع الثاني

التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم بأن  تحتجأن  ليس للدولة -1
كانت إذا  في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا

 المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.
كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا إذا  نةتعتبر المخالفة بي -2

 الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.

بطال إكون التصديق ناقصا  لطلب إلى نه لا يجوز الاستناد أبيتضح بالنظر للنص السابق و 
لتصديق كان اإذا  أما ،(3)جوهرياالمعاهدة، ما لم يكن العيب الدستوري الذي شاب التصديق عيبا  

ففي هذه الحالة يعتبر  ،ناقصا  ولكن لم تكن المخالفة الدستورية التي عابته من الأمور الواضحة
 .(4)التصديق الناقص صحيحا  ومنتجا  لكافة آثاره في مجال العلاقات الدولية

بل يمكن للدولة  ،ن ترجيح صحة المعاهدة المصدقة تصديقا  ناقصا  لم يكن قاعدة مطلقةإ
هي استطاعت إن  تصديقها الناقص،إلى تدفع ببطلان المعاهدة استنادا  أن  أيضا  فاقية وحسب الات

جوهرية من قواعد قانونها الداخلي  ةتعبيرها عن قبول المعاهدة قد تم بالمخالفة لقاعدبأن  ن تثبتأ
الأخرى في المعاهدة لو  طرافوكانت تلك المخالفة واضحة بحيث يمكن اكتشافها من قبل الأ

 .(5)ت وفق السلوك العادي وبحسن نيةتصرف

 

                                                

 (.282شلبي، مبادئ القانون الدولبي العام )ص (1)
 م.1969 ( من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام46المادة ) (2)
 (.45عبدالحميد وحسين، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.274علوان: عبدالكريم، الوسيط في القانون الدولي العام )ص (4)
 (.136الطائي، القانون الدولي العام )ص (5)
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المصدق عليها تم البدء بتنفيذ المعاهدة نه لو أإلى شارت اتفاقية فينا أمن جانب آخر و 
ص النصو  حكاملأرغم مخالفته من قبل رئيس الدولة  وكان التصديق ،بشكل فعليا  ناقص ا  تصديق

تدفع ببطلان أن  إنه لا يجوز للدولة، ولم تبد المجالس المنتخبة أي اعتراض على ذلك، فالدستورية
 .(1)المعاهدة

: على أنهمن اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية حيث نصت  (45)وهذا ما نصت عليه المادة 
أو انقضائها أو تتمسك بسبب من أسباب إبطـال المعاهدة أن  ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع،

في إحدى  62و ،60المـادتين أو  50إلى  46 من ا  للموادإيقـاف العمـل بها طبقـأو للانسحاب منها 
 :(2)نالتاليتيالحالتين 

العمل بها أن  أوأنها ما تزال نافذة أو المعاهدة صحيحة أن  إذا وافقت صراحة على -أ
 .مستمر، بحسب الحال

باستمرار العمل أو ببقائها نافذة أو إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة  -ب
 الحال. بحسب

لف ذلك يخاأن  شارك في التصديق بالرغم منالبرلمان الذي لم يسكوت أن  ومعنى ذلك
 .(3)بمثابة قبول ضمني من جانبه النصوص الدستورية يعتبر سكوته

 

كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة إذا  :على أنه (4)(47)كذلك نصت المادة 
ثل مراعاة هذا القيد كسبب مفلا يجوز الاحتجاج بإغفال الم ،نالالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معي

كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام إذا  لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا
 الممثل بالتعبير عن هذا الرضا. 

 

                                                

 (.51صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام )ص (1)
 .م1969عام  ت الدوليةمن اتفاقية فينا للمعاهدا (45)المادة  (2)
 نفسه.صباريني، المرجع السابق  (3)
 .م1969عام  من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية (47)المادة  (4)
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يتوقف أن  ينبغي ،بطلانه في مجال العلاقات الدوليةأو القول بصحة التصديق الناقص و 
لا  من فإذا كان التصديق الناقص باط التصديق،إليها  نية الدولة الموجهسوء أو سن سا  على ح  ساأ

هذا البطلان لا يحول دون وجوب  فإن، ا  ناقص ا  وجهة نظر القانون الداخلي للدولة المصدقة تصديق
 .(1)ةحماية الدولة المتعاقدة حسنة النية تطبيقا  لنظرية الأوضاع الظاهر 

التي لا علم لها بما يشوب و  ،حسن النية يستوجب حماية الدول الغير مبدأ حيث إن
 .(2)المعاهدة بها أطراففهذه قواعد داخلية لا شأن لبقية  ،التصديق الناقص من عدم مشروعية

ن على من يدعي سوء نية الدولة أو  ،سن النية من الأمور المفترضةن ح  أومن المسلم به 
معيار السلوك العادي  نأخذ بعين الاعتبار ، مع الأ(3)ثباتبء الإالتصديق الناقص عإليها  الموجه

 .(4)يعد من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع
فلا مجال في هذه الحالة لحمايتها  ،التصديق سيئة النيةإليها  كانت الدولة الموجهإذا  ماأ

إليها  كانت تعلم وقت وصول التصديق لأنها ؛لتطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة أيضا  ولا مجال 
يحق للدولة التي صادقت ، ومن ثم فإنه (5)مامها ظاهرةأبنقصانه ومن ثم كانت حقيقة بطلانه 

 .(6)تطالب ببطلان التصديق وعدم الالتزام بالمعاهدةأن  تصديقا  ناقصا  
ما يتعلق قد جانبها الصواب في ،ن موقف اتفاقية فينا للمعاهدات الدوليةويرى الباحث أ

بين كون فرقت  ؛ ذلك لأن الاتفاقيةجازم بشكل  الأمر حسم تلم حيث  ،بتنظيمها للتصديق الناقص
بطال التصديق المخالف لنص دستوري إ فأجازت، لنص جوهري أو نص غير جوهري المخالفة 

بطال التصديق المخالف لنص دستوري غير جوهري، وتحديد جوهرية النص إ جوهري، ولم تجزْ 
 أيضا  و سوء النية فذلك أمر بالنسبة لحسن لطرف الذي يدعي بطلان التصديق، كذلك الأل ركت  

 ثباته.إيستحيل 

                                                

 (.195عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام )ص (1)
 (.98الدقاق وحسين، القانون الدولي المعاصر )ص (2)
 (.196العام )ص عبدالحميد والدقاق وخليفة، القانون الدولي (3)
 (.137الطائي، القانون الدولي العام )ص (4)
 (.45-44عبدالحميد وحسين، القانون الدولي العام )ص (5)
 (.98الدقاق وحسين، المرجع السابق )ص (6)
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 الفرع الثاني: السوابق القضالية المتعلقة بالتصديق الناقص:
بطال المعاهدة من جانب بعض الدول بسبب عدم إإلى بخصوص السوابق التي تشير 

نجد في القضاء الدولي فهي نادرة جدا ، حيث  ،المعاهدات ية علىات التصديق الوطنإجراءاتباعها 
ن الحدود بين كوستاريكا ونيكاراغوا يوهي القضية المتعلقة بمعاهدة تعي ،مام التحكيمأقضية عرضت 

حكام أتراعي حكومة نيكاراغوا أن  ، والتي صادقت عليها الدولتان ولكن دون م1858المبرمة عام 
 .(2)م1870اتفاقية تحكيم بين جمهورية الترنسفال وبريطانيا عام والأخرى ب ،(1)دستورها الخاص

محكمة العدل الدولية في  به علقتمن السوابق القضائية على المستوى الدولي ما  أيضا  
لا تستطيع أية دولة الاستشهاد ضد دولة أخرى  ،، بقولهادانزيغفي ن قضية معاملة الرعايا البولنديي

المترتبة عليها بموجب القانون الدولي للمعاهدات النافذة  لالتزاماتا بدستورها بغية التهرب من
 .(3)المفعول

ومتماشي مع نظرية صحة  ،ت به محكمة العدل الدولية صوابما جاءأن  والباحث يرى 
ن الادعاء بعدم اختصاص السلطة التي أما تكون حسنة النية، و  ن الدول غالبا  أالتصديق، سيما و 

 كون بابا  للتهرب من المسؤولية.قامت بالتصديق ربما ي
 يملك النظر في دستورية المعاهـدات القضاء الفرنسي لاأن  على في فرنسا جرى العمل وقد

أن  تطبق المعاهدة بعد التأكد منإلا أن المحاكم  ولا تملك ،عمال السيادةأ تطبيقا  لنظرية وذلك 
 .(4)قد تم وفقا  للقانون  التصديق عليها ونشرها

مشروعية أو حكام النقض الفرنسية حق المحاكم في الرقابة على صحة أحيث ترفض 
البحث في صحة التصديق يعتبر أن  لقضاء الفرنسي على أساسا موقفالتصديق، ويفسر الفقه 

 .(5)لمبدأ الفصل بين السلطات ا  خرق

                                                

 (.88-87مانع، القانون الدولي العام )ص (1)
 (.476ابوهيف، القانون الدولي العام )ص (2)
 (.176ص/1)ج غلان، القانون بين الأمم (3)
 (.398الامين، تطبيق القضاء الداخلية للمعاهدات الدولية )ص (4)
 (.53القهوجي، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي )ص (5)
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 أويتم التصديق عليها من قبل السلطة المختصة،  المعاهدة لمأن  إلىتوصل القاضي  ذاإو 
السلطة التشريعية في حالة إلى الرجوع  المعاهدة دون  إبرامالسلطة التنفيذية قد انفردت في عملية أن 

نه سوف إ، فوالتشريعيةالتنفيذية  بين الـسلطة المعاهدات مشاركة مـا إبرامناط الدستور مهمة أإذا  ما
 .(1)عن تطبيقها القاضي يمتنع

المقدم لمخالفة المحكمة مصدرة القرار  الطعن نإجاء " ،ردنيةالأ محكمة التمييزلوفي قرار 
التبادل  اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيملأن ؛ الدستور الأردني ( من33/2)لأحكام المادة 

تصديق مجلس الأمة عليها، هو طعن  لعدم ؛التجاري بين الأردن وسوريا غير سارية المفعول
أو الأردنيين العامة  التي يترتب عليها مساس بحقوق المذكورة تتعلق بالمعاهدات  المادةلأن  ؛مردود

 فهي تتضمن ،مدار البحث ليست كذلك والاتفاقيةالنفقات،  تحميل خزينة الدولة شيئا  منأو الخاصة 
مما  ،الاقتصادية والتجارية بين البلدين وهدفها تنمية وتطوير العلاقات ،هاأطرافمصالح متبادلة بين 

مما  وعلى أساس المصلحة المتبادلة، ،تنمية التبادل التجاري بينهماو  يحقق التكامل الاقتصادي
 ."(2)الاتفاقيةيجعل نص المادة المذكورة غير منطبق على هذه 

، فالسوابق التي تم (3)ا  ناقص ا  وليس في التشريع الدولي سابقة بإلغاء معاهدة مصدقة تصديق
التصديق على أن  إلىلك يعود كما ذكرنا لغاء المعاهدة. وذإ يفيدذكرها لم يصدر بها حكم قضائي 

 عمال السيادة.أ المعاهدات الدولية عمل من 

عمال السلطة التنفيذية التي أ هناك طائفة من أن  عمال السيادة؛ تَعْتَبرأ نظرية أن  والواقع
عمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لا تحصن من رقابة القضاء، هذه الأ

 .(4)المعاهدات من توقيع وتصديق إبرامت اإجراءعمال تلك التي تتعلق ب، ومن هذه الأسلطة إدارة
يعتبر عمل من  الإجراء ان هذإعدم الرقابة على التصديق صحيح؛ سيما و أن  ويرى الباحث

أي لم يتم حسبما -التصديق ناقص أن  ثبت لهأن  عمال السيادة، وكل ما على القاضي في حالأ 
 حكام المعاهدة الدولية.أيمتنع عن تطبيق أن  -جاء في الدستور

                                                

 (.392الامين، تطبيق القضاء الداخلية للمعاهدات الدولية )ص (1)
 (.83)ص لأردنيمرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور االعكور،  (2)
 (.52روسو، القانون الدولي العام )ص (3)
 (.59القهوجي، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي )ص (4)
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 الخاتمة

ل وتوضيح كل ما يتعلق بالقيمة القانونية للتصديق الناقص على يجاءت هذه الدراسة لتفص
ج ئاتموعة من النجمإلى خلص الباحث  ،المعاهدات الدولية، وبناء على ما قدمناه وفصلناه

 والتوصيات:

 : النتالج:أولا 

 ا  فردت ضمن دساتيرها موادأبالمعاهدات الدولية، و  ا  بليغ ا  ارنة اهتماماهتمت النظم المق (1
من تفويض ومفاوضات وتوقيع وتصديق على المعاهدات الدولية، حيث يتولى  براملتنظيم آلية الإ

من يتم أو وزير الخارجية، أو رئيس الحكومة، أو المعاهدات الدولية كأصل عام رئيس الدولة،  إبرام
 وثائق تفويض صادرة عن الجهات المختصة.إلى المفوض يحتاج أن  على تفويضه بذلك،

المعاهدات  إبرامفي مسألة السلطة المختصة ب النظم الدستوريةتتفق الشريعة الإسلامية مع  (2
من يتم أو ، للإمامالمعاهدات الدولية  إبرامعطى الحق في أ التشريع الإسلامي  حيث إنالدولية، 
 مام.من الإالمعاهدة  إبرامبتفويضه 

يخلو النظام الفلسطيني من النصوص الدستورية الناظمة للتصديق على المعاهدات الدولية،  (3
القضاء الدستوري عالج هذا الفراغ في حكم تفسيري صادر عن المحكمة الدستورية ن أ في حين

طة الفلسطينية، حيث حددت السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية، وجعلت هذه السل
 .الدستوريةكما هو الحال في غالبية النظم  ، تماما  التنفيذية والتشريعية شراكة بين السلطتين

أن  يخلو النظام الإسلامي من مسألة التصديق على المعاهدات الدولية، فمن المعلوم (4
 اتالإجراءتلك إلى المعاهدات ليس بحاجة  إبرامساطة والوضوح، فكان بالتشريع الإسلامي يمتاز بال

 ، على المستويين المحلي والدولي.النظم الدستوريةالمعقدة التي تنتهجها 

الجوهري الذي  الإجراءهو ف ،شكل معينإلى لا يخضع  التصديق على المعاهدات الدولية (5
التوقيع على المعاهدة أن  بموجبه تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، وترتب آثارها القانونية، في حين

 ها.طرافتصبح المعاهدة ملزمة لأالدولية غير كافي لكي 
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ها، طرافليس التصديق على المعاهدات الدولية وحده الذي بموجبه تصبح المعاهدة ملزمة لأ (6
إذا  من خلال التوقيعأو حيث يمكن الالتزام بالمعاهدات من خلال الانضمام للمعاهدات المبرمة، 

رض الواقع أفي تنفيذ المعاهدة على  نصت المعاهدة على ذلك، وتكمن القيمة الحقيقية لهذا الالتزام
 .رض الواقعأفلا قيمة لأي معاهدة لم يتم تنفيذها على 

تعلق التصديق على أن  للدولة كامل الحرية في التصديق على المعاهدات الدولية؛ فلها (7
هذا الشرط في مرحلة  بشأنهو التفاوض  رجدالألأن  ؛ذلك غير صائبأن  ، رغمتحقق شرط

ن الدولة حرة أ، كما و يترتب عليها أي مسئوليةأن  ترفض التصديق دون أن  دولةكذلك لل التفاوض،
ن التصديق يترتب أللتصديق على المعاهدات الدولية، سيما و  في اختيار الوقت الذي تراه مناسبا  

 عليه دخول المعاهدة حيز النفاذ من تاريخ التصديق.
تصديق على المعاهدات الدولية، بأسلوب ال النظم الدستوريةالغالبية العظمى من  أخذت (8

وجعلت السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية، شراكة بين السلطتين التنفيذية 
البعض جعل سلطة التصديق للسلطة التشريعية، والبعض للسلطة أن  والتشريعية، في حين

 ا.حدد بعض المعاهدات التي تتطلب الاستفتاء عليهالقليل التنفيذية، والبعض 
ه دون التقيد بالقواعد الدستورية، والقيمة القانونية لهذا ئإجرافي حال  يعتبر التصديق ناقصا   (9

اتجاهات  ةربعأالتصديق الناقص ثار عليها خلاف بين الفقه، والتشريع الدولي، حيث نتج عن ذلك 
التصديق  نظرية صحة التصديق، وتبنى الاتجاه الثاني نظرية بطلان -وبحق-تبنى الاتجاه الأول 

الاتجاه الرابع أن  ما الاتجاه الثالث فتبني نظرية صحة التصديق على المستوى الدولي، في حينأ
 فرق بين مخالفة التصديق للنصوص الجوهرية وغير الجوهرية.

فهو محصن  ولذلك ،عمال السيادةأ لا عمل من إالتصديق على المعاهدات الدولية ما هو  (10
لا في حال جاء إعدم دستوريته، أو ال هنا للحديث عن دستوريته من رقابة القضاء، وعليه لا مج

 بالتصديق على المعاهدات الدولية. ةنص دستوري يوضح التفاصيل المتعلق
العمل الدولي من سابقة  م التصديق الناقص، كذلك خلايت التشريعات الدستورية من تنظخل (11

غ بتلك الللعلاقات الدولية واهتمامها الب ن دل فإنما يدل على احترام الدولإللتصديق الناقص، وهذا 
 العلاقات.
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 : التوصيات:ثانياا 

القانون  ضمنالقانون الدولي  وإدماج نفاذلإليات آالعمل على إيجاد يوصي الباحث ب (1
 .الداخلي الفلسطيني

الجوانب الإجرائية الخاصة دستور فلسطيني يشمل كل ما يتعلق ب بإصدار يوصي الباحث (2
المعاهدات، من  بشأن ي خاصة ما جاء في قرار المحكمة الدستورية التفسير  ،يةالمعاهدات الدولب

الالتزام بها، وتوضيح الوضع القانوني في حال وطرق ها إبراموكيفية للمعاهدات القانونية القيمة 
 .التصديق إجراءمخالفة نصوص الدستور عند القيام ب

الدولية في فلسطين من خلال  المعاهدات إبراميوصي الباحث بتحديد الجهة المختصة ب (3
تكون هذه الجهة هي السلطة التنفيذية كأصل عام، مع اشترط تصديق أن  على ،الدستور

 والمصيرية. المهمةالسلطة التشريعية في بعض المعاهدات 
ما نصت عليه اتفاقية فينا للمعاهدات باستصدار بروتوكول دولي لتعديل  يوصي الباحث (4

نه من أسيما و  تصديق في حال كان مخالفا  لنص دستوري جوهري،بطال الإالدولية من جواز 
إليه  كل ما توصل من ا  صبطال تمل  في الإ نلأو  الصعب تحديد جوهرية النص من عدمه،

 .المعاهدة أطراف

الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية في بكتابة رسالة بعنوان  يوصي الباحث (5
 .لمقارنةاالنظم و النظام الفلسطيني 
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؛ دراسة مقارنة في الرقابة على دستورية المعاهدات الدوليةم(. 2008ألشكري، علي يوسف. )

 .46-13 (.7الكوفة؛ كلية القانون جامعة الكوفة. العراق. ) جامعةالدساتير العربية. مجلة 
عة بابل . مجلة جامتطبيق القضاء الداخلي للمعاهدات الدوليةم(. 2007الأمين، خير الدين كاظم. )

 .404 - 390 (.2)15العلوم الإنسانية. العراق. 

. القاهرة: مكتب 1. ترجمة )نور الدين اللباد(. طقانون العلاقات الدوليةم(. 1999آنيل، غى. )
 مدبولي.

، تحقيق: أبو صهيب الكرمي صحيح البخاري م(. 1998البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل. )
 ر الدولية للنشر والتوزيع.)د.ط(. الرياض: بيت الأفكا

 )د.ط(. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. محيط المحيط.م(. 1998البستاني، المعلم بطرس. )

. المعاهدة الدولية والرقابة عليها في ظل الدستور العراقي الجديد(. م2008البصيصي، صلاح. )
 .255 – 241 (.10مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية. العراق. )

المعاهدة الدولية والقانون الوطني؛ دراسة مقارنة للعلاقة ما بين المعاهدات م(. 2014البطمة، ريم. )
. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" الدولية والقانون الوطني وآليات توطينها

 البيرة وغزة.

لمعاهدات الدولية بين القانون الاتفاقيات وام(. 2013البهيجي، ايناس محمد والمصري، يوسف. )
 . القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية.1. طالشريعة الإسلاميةو  الدولي
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القانون الدولي العام وعلاقته بالشريعة م(. 2013البهيجي، ايناس محمد والمصري، يوسف. )
 . القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية.1. طالإسلامية

الجزائر: ديوان المطبوعات  .. )د.ط(1. جمبادئ القانون الدولي العامم(. 1994مد. )بوسلطان، مح
 الجامعية.

 .3. جبشار عواد معروف. تحقيق: الجامع الكبيرم(. 1998الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. )
 .دار الغرب الإسلاميبيروت:  .2ط

 . غزة: مكتبة جامعة الازهر.1. ط1ج. علم القانون إلى المدخل م(. 2012جاد الحق، إياد محمد. )

 . القاهرة: شركة القدس للتصوير.1. طكتاب التعريفاتم(. 2007الجرجاني، علي بن محمد. )
أسس القانون الدولي العام دراسة في ضوء نظرية م(. 2014الخطابي، عبدالعزيز رمضان. )

 .  الإسكندرية. دار الفكر الجامعي.1. طالاختصاص

 . )دط(. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.القانون الدولي العامم(. 2011عوض. )خليفة، عبدالكريم 
بيروت: . )دط(. القانون الدولي العامم(. 1993الدقاق، محمد سعيد وحسين، مصطفى سلامة. )

 .للطباعة والنشر الدار الجامعة
. )دط(. القانون الدولي المعاصرم(. 1997الدقاق، محمد سعيد وحسين، مصطفى سلامة. )

 الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعة.

. 2. طالمعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العامم(. 1997الديك، محمد إبراهيم )
 )د.م(. )د.ن(.

. )د.ط(. القاهرة: دار النهضة القانون الدولي العام في السلم والحربم(. 2006رخا، طارق عزت. )
 العربية.

 . )د.ط(. بيروت: الاهلية للنشر والتوزيع.القانون الدولي العامم(. 1982روسو، شارل. )

. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة 2. ط2. جمجمل اللغةم(. 1986ابن زكريا، احمد بن فارس. )
 والنشر والتوزيع.
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. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة 2. ط3. جمجمل اللغةم(. 1986ابن زكريا، احمد بن فارس. )
 والتوزيع. والنشر

. )د.ط(. القاهرة: الدار القومية للطباعة العلاقات الدولية في الإسلامم(. 1964زهرة، محمد. )أبو 
 والنشر.

. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 2. طقانون العلاقات الدوليةم(. 1993سرحال، احمد. )
 والنشر والتوزيع.

 . )د.ط(. القاهرة: دار النهضة العربية.ي العامالقانون الدولم(. 1991سرحان، عبدالعزيز محمد. )

. 1. جمحاضرات في القانون الدولي العامم(. 2011سرير، جمعة سعيد و العبسلي، محمد حمد. )
 . القاهرة: دار النهضة العربية.1ط

 . القاهرة: دار النهضة العربية.6ط القانون الدولي العام في وقت السلم.م(. 1976سلطان، حامد. )

 للنشر والتوزيع.. عمان: دار وائل 2. طالقانون الدولي العام في ثوبه الجديدم(. 2011، راشد. )السيد

. دراسات الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية؛ دراسة مقارنةم(. 2015شطناوي، فيصل عقلة. )
 (.1)42علوم الشريعة والقانون. 

. تحقيق: محمد حسن الشافعي. الكبيرشرح كتاب السير م(. 1997الشيباني، محمد بن الحسن. )
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1. ط5حمد السرخسي. جأملاء: محمد بن إ

. عمان: دار الثقافة 1. طالوجيز في مبادئ القانون الدولي العام(. م2005صباريني، غازي حسن. )
 للنشر والتوزيع.

لابي، علي محمد. )  ة: دار النشر للجامعات.. القاهر 1. طالسيرة النبويةم(. 2007الص 

المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن ه(. 1417ضميرية، عثمان بن جمعة. )
 . )د.ط(. )د.م(: رابطة العالم الإسلامي.الشيباني

. )د.ط(. الشارقة: كلية العلاقات الدولية في الاسلامم(. 2007جمعة. )بن ضميرية، عثمان 
 لمي؛ جامعة القاهرة.الدراسات العليا والبحث الع

 . عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.2. طالقانون الدولي العامم(. 2010الطائي، عادل احمد. )
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 المعاهدات الدولية وتطبيقها في النظام القانوني الكويتي إبرامم(. 2012الظفيري، فارس وسمي. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق الأوسط. الكويت.

. )د.ط(. القاهرة: دار النهضة مقدمة لدراسة القانون الدولي العامم(. 2002ر، صلاح الدين. )عام
 العربية.

. القانون الدولي العامم(. 2002عبدالحميد محمد سامي والدقاق، محمد السعيد وخليفة إبراهيم احمد. )
 )د.ط(. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.

. )د.ط(. بيروت: القانون الدولي العامم(. 1988، مصطفى سلامة )عبدالحميد محمد سامي وحسين
 .للطباعة والنشر الدار الجامعة

 . )د.ط(. الإسكندرية: منشأة المعارف.أصول القانون الدولي العامعبدالحميد محمد سامي. )د.ت(. 
القاهرة: دار . 4. طالحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلامم(. 1991عثمان، محمد رأفت. )

 البيضاء للطبع والنشر والتوزيع.
. القاهرة: دار التراث العربي للطباعة 2. طهذا حلال وهذا حرام(. م1980عطا، عبدالقادر احمد. )

 والنشر والتوزيع.
)د.ط(. مكة: رابطة العالم  .الإسلام والعلاقات الدوليةم(. 1984عفيفي، محمد الصادق. )

 الإسلامي.
مرتبة المعاهدات م(. 2013ح. والعدوان، ممدوح حسن. وبيضون، ميساء. )العكور، عمر صال

-76 (.1)40. . دراسات علوم الشريعة والقانون الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الأردني
88. 

. عمان: دار 1ول. ط؛ الكتاب الأالوسيط في القانون الدولي العامم(. 1997علوان، عبدالكرين. )
 والتوزيع.الثقافة للنشر 

دار وائل  عمان:. 3. طالقانون الدولي العام المقدمة والمصادرم(. 2003علوان، محمد يوسف. )
 للنشر.

. المعاهدات الدولية وتتابعها وسريانها في القانون الدولي العامم(. 2014ني، طالب عبدالله. )االعلو 
 . الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.1ط
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 . )د.ط(. دبي: اكاديمية شرطة دبي.الوجيز في القانون الدولي العام(. م2004علي، علوي امجد. )

 للطباعة والنشر.)د.ط(. القاهرة: دار وهدان  .القانون الدولي العامم(. 1983علي، محمد إسماعيل. )

. )د.ط(. 1. جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  بالقانون الوضعيم(. 2005عودة، عبدالقادر )
 التراث.القاهرة: مكتبة 

. عمان: دار النفائس 1. طالعلاقات الدولية في الفقه الإسلاميم(. 2007عيد، عارف خليل. )
 للنشر والتوزيع.

 . القاهرة: مطبعة نهضة مصر.2. طمامبادئ القانون الدولي العم(. 1959غانم، محمد حافظ. )

 للطباعة والتوزيع. . غزة: مكتبة نيسان1. طالقضاء الإداري م(. 2017غانم، هاني عبدالرحمن )
. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 1. طالقانون الدولي العامم(. 1986الغزال، إسماعيل. )
 والنشر والتوزيع.

. القاهرة: دار 1ط خرق المعاهدات الثنائية للقانون الداخلي. م(.1999محمد ناصر. ) بو غزالة،
 الفجر للنشر والتوزيع.

. بيروت: دار 2. ط1جترجمة؛ عباس العم. . القانون بين الأمم. م(1970غلان، جيرهارد فان. )
 الآفاق الجديدة.

. )د.ط(. الإسكندرية: منشأة الغنيمي الوسيط في قانون السلامم(. 1982الغنيمي، محمد طلعت. )
 المعارف.

 . )د.ط(. الإسكندرية: منشأة المعارف.قانون السلام في الإسلامم(. 2007الغنيمي، محمد طلعت. )

 . )د.ط(. القاهرة: دار النهضة العريبة.القانون الدولي العامم(. 1994الفار، عبدالقادر محمد. )
. عمان: 1. ط1. جالقانون الدولي العامم(. 2009الفتلاوي، سهيل حسين وحوامدة، غالب عواد. )

 دار الثقافة للنشر والتوزيع.

. عمان: دار الثقافة للنشر 1. طلي العامالموجز في القانون الدو م(. 2009الفتلاوي، سهيل حسين. )
 والتوزيع.
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. عمان: دار الثقافة للنشر 1. طالقانون الدولي العام في السلمم(. 2010الفتلاوي، سهيل حسين. )
 والتوزيع.

. بيروت: 1. ط3ج الصحاح "تاج اللغة وصحاح العربية".م(. 1999الفرابي، إسماعيل بن حماد. )
 لطباعة والنشر والتوزيع.دار احياء التراث العربي ل
. بيروت: 1. ط4ج الصحاح "تاج اللغة وصحاح العربية".م(. 1999الفرابي، إسماعيل بن حماد. )

 دار احياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع.
. )د.ط(. الإسكندرية: منشأة 1. جأصول القانون الدولي العامم(. 2008فؤاد، مصطفى احمد. )

 المعارف.
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال إدارة العلاقات (. 2014خير. )قشي، ال

 .24-9 (.19. مجلة العلوم الاجتماعية تصدر عن جامعة محمد لمين دباغين. )الخارجية

. )د.ط(. بيروت: الدار مام القاضي الجنائيأ المعاهدات الدوليةالقهوجي، علي عبدالقادر. )د.ت(. 
 باعة والنشر.الجامعة للط

تجميع:  جامع السيرة.م(. 2002بو عبدالله شمس الدين محمد بن ابي بكر الجوزية. )أقيم، الابن 
 . المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.1يسري السيد محمد. ط

 . سلسلةالرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذيةم(. 2002كايد، عزيز. )
 (. الهيئة المستقلة لحقوق المواطن. رام الله.29التقارير القانونية )

. تحقيق: مصطفى عبدالواحد. السيرة النبوية (.م1964إسماعيل. ) عماد الدين ابن كثير، أبو الفداء
 .. )د.ط(. بيروت: دار احياء التراث العربي3ج

 ط(. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.. )د.القانون الدولي العامم(. 2010مانع، جمال عبدالناصر. )

 . )د.ط(. )د.م(. )د.ن(.القانون الدولي العامم(. 2013متولي، رجب عبدالمنعم. )

. )د.ط(. بيروت: الدار الجامعة الوسيط في القانون الدولي العامم(. 1999المجذوب، محمد. )
 للطباعة والنشر.

 )د.ن(. .القاهرة. 3ط .1جالمعجم الوسيط. (. م1985مجمع اللغة العربية. )
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التنظيم الدستوري للمصادقة على المعاهدات الدولية؛ دراسة م(. 2011محسن، محمد عباس. )
 .364 – 325(. 14)5النجف الأشرف.  :العراق .. مجلة كلية الإسلامية الجامعةمقارنة

في التشريع التنظيم القانوني للالتزام بالمعاهدات الدولية م(. 2017أبو مسامح، عمران يحيى. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة. غزة: الجامعة الإسلامية بغزة.الفلسطيني

 دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها؛ دراسة مقارنة.م(. 2013المفرجي، سلوى أحمد ميدان. )
 . عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.9ط

 . مصر: دار شات للنشر والتوزيع.1ط .مبادئ القانون الدولي العامم(. 2010، مأمون. )نالمنا

للطباعة . بيروت: دار صادر 1. ط8. ملسان العربم(. 2000ابن منظور، جمال الدين محمد. )
 والنشر.

للطباعة . بيروت: دار صادر 1. ط10. ملسان العربم(. 2000ابن منظور، جمال الدين محمد. )
 والنشر.

مؤسسة . بيروت: 1. طخارجية للدولة الإسلاميةالعلاقات الم(. 1995المهيري، سعيد عبدالله. )
 الرسالة.

 . غزة: مطبعة الجامعة الإسلامية.1ط .القانون الدولي العامم(. 2009النحال، محمد نعمان. )

 . غزة: مطبعة القدس.6. طالقانون الدولي العامم(. 2014أبو النصر، عبد الرحمن. )

 .3ج. 2م تحقيق: جمال ثابت وآخرون. النبوية. السيرةم(. 2004ابن هشام، أبو محمد عبدالملك. )
 )د.ط(. القاهرة: دار الحديث طبع نشر توزيع.

 . الإسكندرية: منشأة المعارف. 12. ط1ج القانون الدولي العامم(. 1975أبو هيف، علي صادق. )

 ة العربية.. )د.ط(. القاهرة: دار النهضالقانون الدولي والعلاقات الدوليةم(. 2006أبو الوفا، احمد. )
كتاب الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة م(. 2007أبو الوفا، احمد. )

 . القاهرة: دار النهضة العربية.2. ط1. جالإسلام

 . القاهرة: دار النهضة العربية.5. طالوسيط في القانون الدولي العامم(. 2010أبو الوفا، احمد. )

 . أربيل: مطبعة موكرباني.1. طمبادئ القانون الدولي العامم(. 2009يادكار، طالب رشيد. )
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 القضالية: والقرارات حكامالأ

. 29/11/2017، جلسة بتاريخ 12/2حكم المحكمة الدستورية المنعقدة في رام الله في القضية رقم 
 انظر منظومة المقتفي )على الانترنت(.

. 12/3/2018، جلسة بتاريخ 2/3في القضية رقم  حكم المحكمة الدستورية المنعقدة في رام الله
 https://www.facebook.com/BZU.CLU/posts/1703011069784067انظر 

 )على الانترنت(. وحدة القانون الدستوري بكلية الحقوق والإدارة العامة
بتاريخ  جلسة، 18/2000رام الله في الدعوى رقم المنعقدة في دل العليا حكم محكمة الع

 . انظر منظومة المقتفي )على الانترنت(11/7/2000
، جلسة بتاريخ 189/2004حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في القضية رقم 

 . انظر منظومة المقتفي )على الانترنت(.22/12/2004
 

 ساتير  القوانين  القرارات  المراسيم:المعاهدات الدولية  الد

 م.1969اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية عام 

 م.1986اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية عام 

 .م2014عام ل وتعديلاته م1993دستور الاتحاد الروسي لعام 

 م.2009وتعديلاته لعام  م1971دستور الامارات لعام 

 .م1989عام ل وتعديلاته م1979سلامية الايرانية لعام دستور الجمهورية الإ

 .م2014دستور الجمهورية التونسية لعام 

 .م2016والمعدل عام  م1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 

 .م2012دستور الجمهورية العربية السورية لعام 

 .م2008 معال وتعديلاته م1958دستور الجمهورية الفرنسية لعام 

https://www.facebook.com/BZU.CLU/posts/1703011069784067
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 .م2004عام ل وتعديلاته م1926دستور الجمهورية اللبنانية لعام 

 .م1962دستور الكويت لعام 
 .م2016عام ل وتعديلاته م1952دستور المملكة الهاشمية الاردنية لعام 

 .م1992عام ل وتعديلاته م1789دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 
 .م2012عام ل تهوتعديلا م1947دستور ايطاليا لعام 

 .م1990دستور بنين لعام 
 .م2009عام ل وتعديلاته م1997دستور بولندا لعام 
 .م2009دستور بوليفيا لعام 

 .م2005دستور جمهورية السودان لعام 
 .م2011عام ل وتعديلاته م1982دستور جمهورية تركيا لعام 

 .م2014دستور جمهورية مصر العربية لعام 
 .م2014عام ل وتعديلاته م1999دستور سويسرا لعام 
 .م2009عام ل وتعديلاته م1999دستور فنزويلا لعام 

 .م2012والمعدل عام  م2011دستور ليبيا لعام 
 .م2008عام ل وتعديلاته م1815دستور هولندا لعام 

 م.2005م وتعديلاته لعام 2003القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 
المصادقة على اتفاقية القرض المقدم من الحكومة  بشأنم 2007( لسنة 10قرار بقانون رقم )

 . الألمانية
المصادقة على تعديلات الاتفاقية اليورومتوسطية  بشأنم 2013( لسنة 15قرار بقانون رقم )

 . الخاصة بتراكم المنشأ
المصادقة على الاتفاقية الموحدة "لاستثمار رؤوس  بشأنم 2013( لسنة 16قرار بقانون رقم )

 . ربية في الدول العربية" المعدلةالأموال الع
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المصادقة على اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال  بشأن م2013( لسنة 17قرار بقانون رقم )
 . الدولي

المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع  بشأنم 2013( لسنة 18قرار بقانون رقم )
 . يةالتهرب الضريبي مع جمهورية فيتنام الاشتراك

المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع  بشأنم 2013( لسنة 3قرار بقانون رقم )
 . التهرب من الضرائب مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

المصادقة على تعديل اتفاقية القرض المبرمة مع بنك  بشأنم 2012( لسنة 5قرار بقانون رقم )
 . روع تأهيل قطاع الطاقةالاستثمار الاوروبي لتمويل مش

المصادقة على اتفاقيتي القرض المبرمتين مع البنك  بشأنم 2008( لسنة 7قرار بقانون رقم )
 . مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة بشأنالإسلامي للتنمية 

تنمية" لتأسيس م بالمصادقة على اتفاقية قرض "البنك الإسلامي لل2006( لسنة 53قرار رقم )
 . وتطوير المدارس

 . المصادقة على اتفاقية تحرير النقل الجوي  بشأنم 2006( لسنة 55قرار رقم )
م بالمصادقة على اتفاق آلية التفاوض الجماعي مع 2004( لسنة 215قرار مجلس الوزراء رقم )

 . دون الإقليميةأو التكتلات الإقليمية 
 .تفاقيات الثنائيةتوقيع الا بشأنم 2004( لسنة 51قرار مجلس الوزراء رقم )

م بالمصادقة على مشروع الربط في الشراكة 2005( لسنة 64مجلس الوزراء رقم ) قرار
 . (EUMED CONNECTاليورومتوسطية )

م بالمصادقة على اعتماد مبادرة فلسطين الإلكترونية 2005( لسنة 65قرار مجلس الوزراء رقم )
(E-PALESTINEبجميع مكوناته )ا . 

المصادقة على تعديل الاتفاقية العربية لنقل نزلاء  بشأنم 2011( لسنة 11مرسوم رقم )
 . المؤسسات العقابية والاصلاحية

المصادقة على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة  بشأنم 2011( لسنة 12مرسوم رقم )
 . المنظمة عبر الحدود الوطنية
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المصادقة على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي  نبشأم 2015( لسنة 17مرسوم رقم )
  .الرسولي

المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  بشأنم 2009( لسنة 19مرسوم رقم )
 . ضد المرأة "سيداو"

المصادقة على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات  بشأنم 2017( لسنة 2مرسوم رقم )
 .ية مع حكومة جمهورية بلغارياالسر 

المصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن  بشأنم 2009( لسنة 34مرسوم رقم )
 . العربي

المصادقة على اتفاقية حول إلغاء التأشيرات لجوازات السفر  بشأنم 2014( لسنة 4مرسوم رقم )
 . لبيروالدبلوماسية والخاصة الموقعة بين دولة فلسطين و جمهورية ا

عداد التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية تشكيل اللجنة الوزارية لإ بشأنم 2012( لسنة 5مرسوم رقم )
 . الامم المتحدة لمكافحة الفساد

المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة  بشأنم 2014( لسنة 5مرسوم رقم )
ين دولة فلسطين وجمهورية روسيا وحماية النظام وضمان حماية حقوق الفرد الموقعة ب

 . الاتحادية
التعاون والمساعدة المتبادلة في  اتفاقيةالمصادقة على  بشأنم 2014( لسنة 7مرسوم رقم )

 . الاتحاديةالشؤون الجمركية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة روسيا 
عربية لمكافحة جرائم تقنية المصادقة على تعديل الاتفاقية ال بشأنم 2011( لسنة 9مرسوم رقم )

المصادقة على تعديل الاتفاقية العربية  بشأنم 2011( لسنة 10مرسوم رقم ). المعلومات
 الإرهاب. لمكافحة غسل الاموال وتمويل 

 .م2003 الثالثة والمنقحة عامالفلسطيني  مسودة الدستور
 م.1945ميثاق الأمم المتحدة لعم 

 ولية.النظام الأساسي لمحكمة العدل الد
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 الملاحق:

 

 (1) رقم ملحق

 (1)تفويض وثيقة نموذج

 

 (الخارجية وزيرأو  الحكومة رئيسأو  الدولة رئيس اسم) ناأ
 الإعلان يصدر، ينقض، على، يصدق يوقع،)بأن  (واللقب الاسم) هذا بموجب افوض

 (.الدولة اسم) الحكومة باسم( الخ الاتفاق، فاقية،الات المعاهدة، وتاريخ عنوان...( ) ــإلخ بشأن يلاالت

 

 (التاريخ) يوم( المكان) مكان في حررت

 

 

                                                                                                  
 ( التوقيع)

 

 

 

                                                

 (.849ص) القانون الدولي العام( مانع، 1)
 .الخارجية وزيرأو  الحكومة رئيسأو  الدولة رئيس يوقعها
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 (2) رقم ملحق

 (1)تصديق وثيقة نموذج

 

 فتح اعتمد،/اعتمدت ابرم،/ابرمت) قد( الخ... الاتفاق، الاتفاقية، ة،المعاهد) عنوان حيث إن
 (.التاريخ) يوم( المكان) في( الخ... عليه،/عليها التوقيع باب

 
 عليه/عليها التوقيع تم قد المذكور/المذكورة( الخ... الاتفاق، الاتفاقية، المعاهدة،) حيث إنو 

 (.التاريخ) يوم( الدولة اسم) الحكومة باسم

( الخارجية وزيرأو  الحكومة رئيسأو  الدولة رئيس ولقب اسم) أنا فإنني، ذلك على ناء  ب
 سالف/سالفة( الخ... الاتفاق، الاتفاقية، المعاهدة،) درستأن  بعد(. الدولة اسم) الحكومةأن  أعلن

 من عليه نصت ما بإعمال مخلصة وتتعهد الوثيقة هذه نفس( على توافق تقبل، تصدق،) الذكر،
 .وتنفيذها كامحأ

 

 يوم( المكان) في هذه( الموافقة/  القبول/  التصديق) وثيقة وقعت فقد لذلك، واثباتا  
 (.التاريخ)

 
                                                                                                  

 ( التوقيع)

                                                

 (.850ص) القانون الدولي العام( مانع، 1)
 .الخارجية وزيرأو  الحكومة رئيسأو  دولةال رئيس يوقعها
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 (3) رقم ملحق

 (1)انضمام وثيقة نموذج

 

 فتح اعتمد،/اعتمدت ابرم،/ابرمت) قد( الخ... الاتفاق، الاتفاقية، المعاهدة،) عنوان إن حيث
 (.التاريخ) يوم( المكان) في( الخ... عليه،/عليها التوقيع باب

 
 عليه/عليها التوقيع تم قد المذكور/المذكورة( الخ... الاتفاق، الاتفاقية، المعاهدة،) حيث إنو 

 (.التاريخ) يوم( الدولة اسم) الحكومة باسم

( الخارجية وزيرأو  الحكومة رئيسأو  الدولة رئيس ولقب اسم) أنا فإنني، ذلك على بناء  
 سالف/سالفة( الخ... الاتفاق، الاتفاقية، المعاهدة،) درستأن  بعد(. الدولة اسم) الحكومةأن  أعلن

 .وتنفيذها حكامأ من عليه نصت ما بإعمال مخلصة وتتعهد الوثيقة هذه نفسإلى  تنضم الذكر،

 

 (.التاريخ) يوم( المكان) في هذه الانضمام وثيقة وقعت فقد لذلك، واثباتا  

 
                                                                                                  

 ( التوقيع)

 

                                                

 .(851ص) القانون الدولي العام( مانع، 1)
 .الخارجية وزيرأو  الحكومة رئيسأو  الدولة رئيس يوقعها

 


